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الكلیة لا تتحمل مسؤولیة ما یرد في 

  ھذه المذكرة من اراء

  

  

  

  

  

  



  

  الشكر والعرفان

الحمد والشكر � ربي العالمین أولا وآخرا على نعمھ 

الكثیرة التي لا تحصى ومنھا توفیقھ وعونھ على إتمام 

  وانجازھذا العمل المتواضع

كامل شكري وإخلاصي الى استاذتي المحترمة فرحي 

ربیعة على قبولھا الاشراف على ھذه المذكرة ، 

  . وأشكرھا على توجیھاتھا القیمة

الفاضلة للأستاذة  بالجمیل أتقدم بجزیل الشكرواعترافا 

  وردة ملاك 

 وأتقدم بخالص الشكر والعرفان إلى الأساتذة الكرام أعضاء
والاستاذ  والأستاذةة مقران ریمة الأستاذلجنة المناقشة 

 عثماني عز الدین
اللذین أعطیاني من وقتھما الثمین وتفضلھم بقبول مناقشة 

 ھذا
 البحث وتقدیمھ

  

  



  

  

  

  

  

  الاھداء

  

الى كل عائلتي وأصدقائي 

  أھدي ھذا العمل

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  مقدمة

  

  



  
  مقدمة 

یعتبر حق الدفاع من الحقوق ذات الاهمیة البالغة حیث سارعت الكثیر من الدساتیر      

والقوانین المتقدمة في العالم على النص علیه والتأكید على احترامه ، اذ یشكل ركیزة جوهریة 

ا یتضمن من قواعد وضوابط لحمایة ، التي یشكل نظامها المتكامل بمة للمحاكمة العادل

  .حقوق الأفراد 

تي تهدف الى ضمان ادانة وقد جاء قانون الاجراءات الجزائیة بالعدید من الاحكام ال    

تبرئة البريء ، والمساس بهذه الاخیرة لابد وأن یتحقق وفق ادلة قویة ومشروعة المذنب و 

  . ة الانسان البريءبحیث تؤدي الى ادان

فالقواعد التي جاء بها قانون الاجراءات الجزائیة تهدف الى حمایة الحریات الفردیة وصیانة  

الحقوق الشخصیة التي تكون عدیمة الجدوى اذا لم یكن لدى المتهم الوسیلة الفعالة التي عن 

حقق هذا عن طریقها یستظل بحمایة هذه القواعد ویستفید من الضمانات التي تكفلها ویت

طریق تقریر حقه في ابداء الدفوع التي من خلالها ینفي ما نسب الیه من تهم وتلزم المحكمة 

  باجابتها والتطرق الیها إما قبولا أو رفضا .

فقد تطرح على المحكمة الجزائیة أنواع متعددة ومتنوعة من الدفوع أثناء نظر الدعوى      

ومنها ما یكون في الاصل ما خارج عن نطاقه هذا العمومیة  منها ما یدخل في اختصاصها 

  الاختصاص .



والاشكال هنا لا یطرح تماما بالنسبة للدفوع التي من صمیم اختصاص المحاكم الجزائیة     

، لكنه اذا ما تم الدفع بمسائل ذات طبیعة مدنیة أو اداریة أو تجاریة ...تعترض الدعوى 

یصبح القاضي الجزائي مختصا فصل في القضیة ، الجزائیة ویكون الفصل فیها ضروریا للف

  فیها رغم خروجها عن القواعد العامة للاختصاص .

وقد قسم الفقه الفرنسي هذه المسائل العارضة على الدعوى الجزائیة الى مسائل أولیة      

وأخرى فرعیة . فالمسائل الاولیة یختص بها القاضي الجزائي الفصل فیها قبل الفصل في 

  الجزائیة الاصلیة وذلك تطبیقا لقاعدة قاضي الاصل هو قاضي الدفع .الدعوى 

  أهمیة الموضوع :

یكتسي موضوع المسائل الاولیة أهمیة بالغة في صدور الاحكام الجزائیة والفصل في    

الدعاوي وحسن سیر العدالة ، لأنه یتعلق باختصاص القاضي الجزائي وسیر الدعوى 

  العمومیة .

الاهمیة العلمیة للموضوع باعتباره من المواضیع الهامة التي لم تحظ بحیث تكمن      

بالقدر الكافي من العنایة الواجبة له في مؤلفات الفقه ، فقد درج الفقه على معالجتها في 

المؤلفات العامة لقانون الاجراءات الجزائیة باعتباره دفعا من الدفوع التي یستعملها المتهم 

ن المؤلفات التي عملت على دراسته لم تعطه حقه في الدراسة دفاعا عن نفسه ، كما ا

المتأنیة والمتعمقة بشكل جامع ومانع وشامل وتناولته كجزئیة ضمن الدفوع الجزائیة ومن 

  سائل الاولیة .مع بالالتي غایتها إثراء موضوع الدفخلال هذه الدراسة 

ذا الموضوع یكشف عن ارتباطه أما الاهمیة العملیة فتتمثل في أن البحث المتعمق له     

  بصفة عامة بكثیر من المبادئ العامة للتقاضي ومبادئ الاجراءات الجزائیة .

  دوافع اختیار الموضوع :



لتي تجذب بالنسبة للدوافع الشخصیة فان موضوع المسائل الاولیة یعد من المواضیع ا     

  یة والمبادئ العامة للتقاضي .الیها ، اذ ترتبط بمبادئ الاجراءات الجزائ انتباه كل باحث

بالإضافة الى میولي لدراستها اذ تعتبر لب عمل اسرة الدفاع التي أنتمي الیها ، فرغبتي      

  في اختیار هذا الموضوع . الدافع كباحثة اولا ثم ممارسة في أروقة العدالة تكون 

اما بالنسبة للدوافع الموضوعیة ، فیكتسب هذا الموضوع أهمیته البالغة من حیث كونه     

في معالجته مما دفعني للإطلاع ذو طابع عملي الى حد كبیر ، اذ تباینت احكام النقض 

  . على تفاصیله

  أهداف الدراسة :

ة في الاجراءات دراسة موضوع المسائل الاولیمن الناحیة العلمیة یستهدف هذا البحث     

الجزائیة وتحدید أنواعها ضمن قانون الاجراءات الجزائیة ، وقانون العقوبات ، اضافة الى 

  الوقوف عند مسألة إمكانیة حصر هذه المسائل ، وكذا تحدید أهمیتها .

أما الاهداف العملیة فتكمن في التعرف على التفاصیل التي یجب على المتهم أو دفاعه    

  لفاصل في هذه الدفوع اتباع حال اثارة المسائل الاولیة وكیفیة معالجتهاوكذا القاضي ا

  الاشكالیة :

هو ما یثیر الاشكال  اان قصور التشریع الجزائري في تحدید المسائل الاولیة وغموضه     

المسائل لات التي تثار بمناسبة الدفوع المتعلقة بوص هذا الموضوع ، لذلك فان التساؤ بخص

المسائل التي  تلك ما هي ي اشكال رئیسي مضمونه :یمكن حصرها ف ة ومتنوعةالاولیة عدید

  ینظرها القاضي الجزائي رغم خروجها عن قوعد الاختصاص ؟ 

  وتندرج تحت هذه الاشكالیة العدید من التساؤولات الفرعیة التي تتمثل في :

  ما المقصود بالمسائل الاولیة ؟ 



  أمام القاضي الجزائي؟ هل یمكن حصرها ؟ وكیف یتم الدفع بها

  وما هي الاثار التي تترتب على الفصل فیها ؟

  الدراسات السابقة :

موضوع المسائل الاولیة في الاجراءات الجزائیة لیس بالموضوع الجدید  ، الا ان     

، بحیث  ت محدودة للغایةالدراسات المتعمقة التي تناولت هذا الموضوع بمنهج متكامل لازال

  جزءا فقط من هذه الدراسات ، تتمثل في :كان الموضوع 

، مجلة نظرة على طبیعة الدفع بالمسائل الأولیة في القانون الجزائري  بن حبیبة إیمان ، .1

، العدد السادس   2، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة وهران القانون الاجتماعي 

 . 2015، لسنة 

على انضباط الاختصاص القضائي ( دراسة مواقي بناني أحمد ، تأثیر المسائل العارضة  .2

مقارنة ) ، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة 

 . 2015باتنة ، العدد السادس ، مارس ، الحاج الاخضر 

المسائل العارضة أمام القاضي الجزائي ، مذكرة الماجستیر ، القانون  عمار زورقي ولید ، .3

-2011، كلیة الحقوق ، السنة الجامعیة  1الجنائي والعلوم الجنائیة ، جامعة الجزائر 

2012 . 

بن كرور عیاشي لیلى ، الدفع الأولي أمام القاضي الجزائي ، دراسة تحلیلیة على واقع  .4

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ، جامعة منتوري  التشریع والقضاء الجزائریین

 . 2009/2010قسنطینة ، السنة الجامعیة 

الدفوع الاولیة والمسائل الفرعیة ، مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة ، محمد عمورة  .5

  . 2017، جانفي  1جامعة الاغواط ، العدد الخامس ، المجلد 

  الصعوبات :



أي مجال لا یخلو من الصعوبات بمكان ، فلكل موضوع أهمیة ان دراسة اي موضوع في   

بین خاصة تتولد عنها صعوبات عدیدة ، وكما هو الحال في موضوع هذه الدراسة ، فمن 

غموض لمراجع المتخصصة في هذا الموضوع ، الى جانب قلة ا الصعوبات التي واجهتنا ، 

 موضوع صعوبة حصرث لأن المصطلحات لم تحدد بدقة ، وهذا ما أدى إلى مجال البح

  المسائل الاولیة في حجم مذكرة الماستر .

  المنهج المتبع :

اعتمدنا المنهج الوصفي من أجل عرض معلومات كافیة تماشیا مع موضوع الدراسة     

سب منهج لدراسة انتهجنا أسس وقواعد المنهج التحلیلي ، باعتباره أنودقیقة حوله ، و 

الموضوع وتحقیق معالجة قانونیة للإشكالیة المتعلقة بموضوع البحث ، وذلك من خلال 

تحلیل النصوص القانونیة والمعاییر الفقهیة المعتمدة لتحدید وحصر هذا النوع من المسائل ، 

وتفسیر سبب القصور والغموض في تناولها من قبل التشریع الجزائري  ، بالإضافة الى 

سائل من مختلف الاجراءات والقواعد ممقارنة بین التشریعات التي تناولته ، واستنباط هذه الال

  الاخرى .

وعلى ضوء ما تقدم ارتئینا تقسیم الدراسة في هذا البحث الى فصلین رئیسیین ، وهو ما      

  یخدم الدراسة بشكل أنسب ، من خلال التطرق الى كافة الجوانب القانونیة له .

فقد خصصنا الفصل الاول للبحث لمعالجة ماهیة المسائل الاولیة حاولنا فیه اعطاء     

مفهوم لهذه المسائل بصورة خاصة لأنها أساس الموضوع فوضحنا تعریفها والتطور التشریعي 

  لها ثم التطرق لأنواعها  لنخلص الى تمییزها عما یشابهها من مصطلحات .

نب الاجرائي لها عن طریق ادراجه تحت عنوان أحكام الفصل ثم حاولنا التطرق الى الجا    

في المسائل الاولیة این بینا الشروط التي یتطلبها المتهم لابداء هذه المسائل وطرق الاثبات 

التي یجب اعتمادها لیتم الفصل فیها من قبل القضاء الجزائي بحكم مستقل أو مع دعوى 



الحكم الفاصل في هذه المسائل على باقي  الموضوع ، ثم في الاخیر تطرقنا الى حجیة

  الجهات القضائیة .

 وذلك كما سیأتي بیانه :

  

  

  

  الفصل الأول

  



  
 الفصل الاول : ماهیة المسائل الاولیة 

  تمهید وتقسیم : 

یختلف نظام ازدواجیة القضاء عن نظام وحدة القضاء من حیث قوانینه واجراءاته ،     

على كل جهة قضائیة الالتزام باختصاصاتها النوعیة وتنظیمه واختصاصه ، اذ یفرض 

والاقلیمیة وكذا الوظیفیة ، وذلك حسب قواعد الاختصاص المقررة باعتبارها من النظام العام 

، وعدم الالتزام بذلك یؤدي بالأحكام للبطلان ، لكن عملیا قد تصادف الجهة القضائیة 

  مسائل عارضة لا تكون من اختصاصها .

لمسائل العارضة من الدفوع الاجرائیة التي قد تعترض القاضي الجزائي أثناء نظره وتعتبر ا   

في الدعوى الجزائیة منها ما یمكنه ان یفصل فیها حتى یتمكن من الفصل في الدعوى 

  العمومیة وهذا وفقا لقاعدة قاضي الدعوى هو قاضي الدفع ، وهي المسائل الاولیة .

كبیرا من خلال التطبیقات القضائیة والقوانین سواء القانون  وقد عرفت هذه المسائل تطورا    

والقضاء الفرنسیین او القانون الجزائري ، اذ تم وضع نظام قانوني لإثارة هذه المسائل ، هذا 

الى جانب الدراسات الفقهیة التي هي عملت على البحث في مدى توافق هذه الدراسات ورفع 

  اللبس عن هذا الموضوع .

  لي تتطلب دراسة هذا الموضوع التطرق الى ما یلي :وبالتا   

  المبحث الاول : مفهوم المسائل الاولیة 

  المبحث الثاني : أنواع المسائل الاولیة 

  المبحث الثالث : تمییز المسائل الاولیة عن غیرها من المصطلحات المشابهة



 

 

  

  المبحث الاول : مفهوم المسائل الاولیة    

خلال قیام المتهم باستعمال حقه في الدفاع یلجأ الى تقدیم دفوع تدرأ عنه التهم المنسوبة    

الیه ،ومن أهم هذه الدفوع التي یمكن للمتهم اثارتها الدفع بالمسائل الاولیة الا أن هذا النوع 

  من الدفوع یعرف نوعا من الاختلاف الفقهي والذي یرجع الى عدم الفهم الصحیح لها.

وهذا ورغم التطور الكبیر الذي عرفته المسائل الاولیة سواء في القانون والقضاء     

الفرنسیین وحتى القانون والقضاء الجزائري ، الا ان الدراسات الفقهیة المتباینة لا تزال محل 

خلاف ، وبالتالي فإننا سنحاول من خلال هذا المبحث تحدید وضبط مفهوم المسائل الاولیة 

طرق الى تعریف هذه المسائل في كل من القانون والقضاء وكذا الفقه ( مطلب من خلال الت

  أول ) ، لنبحث في مرحلة ثانیة عن المصدر التشریعي لهذه المسائل ( مطلب ثاني ) .

  : تعریف المسائل الاولیة الأولالمطلب 

ئي من قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري على ان القاضي الجزا 330نصت المادة   

المثارة أمامه من قبل المتهم ، سواء المتعلقة بالمسائل  1مختص بالفصل في جمیع الدفوع 

 الاولیة أو الفرعیة .

                                                           
یراد بكلمة الدفع التنحیة، وقد یراد بها الاضطرار؛ فیقال دفعه إلى كذا أي اضطره إلیه، فهو مدفوع إلیه أي مضطر، وقد   1

یراد منها الرد؛ فیقال: دفعت الودیعة إلى صاحبها أي رددتها إلیه، وقد یراد بها رد القول وإبطاله؛ فیقال: دفعت القول أي 

الأخیر استمدت عبارة الدفوع المستعملة في كل من قانون الاجراءات المدنیة وقانون رددته بالحجة، ومن هذا المعنى 

الإجراءات الجزائیة، فیقال دفع المتهم بأنه في حالة دفاع شرعي؛ أي تمسك بهذا الدفع لإبطاله التهمة المنسوبة إلیه، وذلك 

ي المقابل لحق الخصم في الالتجاء الى القضاء ھة فالدفوع الجزائیة و وسائل الدفاع عام بإثبات أنه لم یرتكب الجریمة،

 الحمایة الجزائیة في مواجهة شخص آخر، فمن حق كل خصم أن یدافع عن نفسه و یبدي ما یراه مناسبا من للحصول على

حامد الشریف، نظریة الدفوع أمام القضاء  وسائل الدفاع لكي لا یحكم لخصمه بما یطلبه. للتوسع أكثر أنظر كل من :

، حسني الجندي . وسائل الدفاع أمام  15، ص  1996الطبعة الثالثة ،دار المطبوعات الجامعیة ، مصر ، ، جنائيال

  .18ص1988 . .رة  ، ھالقضاء الجنائي ، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربیة ، القا



وبحكم ان موضوعنا هو المسائل الأولیة فانه من أجل الالمام بتعریفها على وجه دقیق     

لقاعدة المتمثلة وشامل وجب التطرق الى المقصود من المسائل الاولیة ( الفرع الاول ) ثم ا

في قاضي الدفع هو قاضي الدعوى التي یستمد منها القاضي الجزائي اختصاصه بالفصل 

  في هذه المسائل ( الفرع الثاني ).

  الفرع الأول : المقصود بالمسائل الاولیة

تثار المسائل العارضة في مرحلة المحاكمة باعتبارها أهم مرحلة من مراحل الدعوى      

نقسم المسائل العارضة الى مسائل أولیة واخر فرعیة ، وهي بصفة عامة العمومیة ، وت

تكریس لحق المتهم في الدفاع عن نفسه ، الا أنها لا تتعلق بالنظام العام ، بل بمصلحة 

الخصوم مما تترتب عنه عدم جواز اثارتها من تلقاء ذات المحكمة ، وكذا عدم جواز اثارتها 

ى ، بل ان القاعدة القانونیة الامرة تقضي وجوب ابداء هذه في أي مرحلة كانت علیها الدعو 

  المسائل قبل أي دفاع في الموضوع .

والتي تعد في الاصل مسائل لا تدخل من اختصاص  2ونظرا لطبیعة المسائل الاولیة    

القاضي الجزائي باعتبارها نوعا من أنواع المسائل العارضة أو المعترضة وكذا تنوعها 

وتعددها ، الشيء الذي دفع الفقه الى تناول المقصود منها باسهاب وذلك لتغطیة النقص 

  المقارن .والقصور على مستوى كل من التشریع والقضاء الجزائري وكذا 

حیث عرفها الفقه على أنها : مسائل طارئة ذات طبیعة مدنیة ، أو اداریة ، أو من     

مسائل الاحوال الشخصیة وشؤون الأسرة ... الخ ، یتوقف على الفصل فیها أولا الفصل في 

   3الدعوى العمومیة .

كم في الدعوى كما عرفها البعض الاخر على أنها جمیع المسائل التي یتوقف علیها الح   

الجزائیة والتي تختص المحكمة الجزائیة بحسب الاصل بالفصل فیها بصفة تبعیة لنفس 

  .4الدعوى 
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كما یقصد بها أیضا أنها تلك المسائل العارضة التي تثار أثناء نظر الدعوى الجزائیة       

ویختص القاضي الجزائي بحسمها كي یستطیع بعد ذلك الفصل في الدعوى فهي تشكل 

فوعا یلزم القاضي بالتصدي لها والفصل فیها اذا عرضت علیه اثناء نظر الدعوى الجزائیة د

  على اعتبار ان الفصل في الدعوى الجزائیة یتوقف على الفصل فیها .

ویمكن تعریف المسائل الأولیة على أنها " مسائل عارضة تثور أثناء نظر الدعوى      

صل فیها كي یستطیع بعد ذلك الفصل في هذه الجزائیة ، یختص القاضي الجزائي بالف

  .5الدعوى الجنائیة " 

، أو التي 6كما أنها تلك المسائل التي یتوقف قیام الجریمة من عدمه على الفصل فیها      

  .7تلزم المحكمة الجزائیة الفصل فیها نقدر ما تلزم الفصل في الدعوى الجزائیة 

لعارضة التي تثار أثناء نظر الدعوى الجزائیة ، وهناك من عرفها أنها تلك المسائل ا     

والتي یلزم ویتعین الفصل فیها أولا من قبل القاضي الجزائي ، لكونها في البناء القانوني 

للفعل الاجرامي موضوع الدعوى ، اذ أن الفصل في الدعوى العمومیة یتوقف على الفصل 

  . 8فیها وأن قیام الجریمة من عدمه یتوقف على ذلك 

كما تم تعریفها على أنها " جمیع المسائل التي یتوقف علیها الحكم في الدعوى الجزائیة      

، والتي تختص المحكمة الجزائیة بحسب الاصل بالفصل فیها بصفة تبعیة لنفس الدعوى ، 

وهي تستند لقاعدة استقرت في الفقه والقضاء الجزائي ، والتي مفادها أن قاضي الاصل هو 

فالمسائل الاولیة مسائل جزائیة وغیر جزائیة تتصل بركن من أركان الجریمة قاضي الدفع ، 
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المرفوعة بها الدعوى الجزائیة ، أو بشرط لا یتحقق وجود الجریمة إلا بوجوده ، ومن ثم 

تشكل دفوعا یتوجب على القاضي الجزائي حلها ، فهو ملزم بالتصدي لها والفصل فیها إذا 

وى الجزائیة ، ما دام الفصل في الدعوى الجزائیة یتوقف على اعترضت علیه أثناء نظر الدع

  .9الفصل فیها " 

كما تعرف أیضا على أنها تجسید لقاعدة قاضي الاصل هو قاضي الدفع أي انها        

تلك المسائل العارضة التي یتوقف علیها الحكم الفاصل في الدعوى الجزائیة والتي یملك 

  . 10فیها بصفة تبعیة للدعوى الأصلیةالقاضي الجزائي اختصاص النظر 

  الفرع الثاني : مبدأ قاضي الاصل هو قاضي الدفع كتجسید للمسائل الاولیة

وقد استقر القضاء الجزائي ومعه الفقه على أن اختصاص المحكمة الجزائیة بالفصل        

و قاضي في المسائل الاولیة لا یعدو أن یكون إلا تطبیقا لما یعرف بمبدأ قاضي الاصل ه

الدفع ، وعلى اعتبار ان اساس اختصاص المحكمة الجزائیة هو هذا المبدأ ، فلا بد من 

  تناوله من خلال العناصر التالیة

  أولا : مفهوم قاعدة قاضي الاصل هو قاضي الدفع ,

یقصد بمبدأ " قاضي الاصل هو قاضي الدفع" أن القاضي المختص في الجریمة یختص   

المكونة لها والفصل في المسائل التي ترفع الیه بشأنها ولو كان غیر أیضا بتقدیر العناصر 

  . 11مختص بنظرها اذا ما رفعت الیه بصفة مستقلة

وترجع الجذور التاریخیة لهذا المبدأ الى القوانین الرومانیة ، إذ ان القضاة الرومان      

سي بهذا المبدأ إلا ، وقد أخذ المشرع الفرن12طبقوه على الدعاوي التي كانت تعرض علیهم 
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وهو ما سیتم  ، أنه لم یكن مكرسا قانونا ، وانما تم التنصیص علیه في قوانین خاصة متفرقة

  تفصیله لاحقا في المطلب الثاني من هذا المبحث .

من قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري والمادة  330وعند مقارنة كل من نص المادة        

  . 13من القانون الفرنسي نجدها متطابقة  384من القانون المصري والمادة  221

من المبادئ العامة التي یقوم 14وبالتالي تعد قاعدة " قاضي الاصل هو قاضي الفرع "       

ات فهو یزود القاضي الجزائي بالاختصاص الشامل اذ یمكنه من نظر علیها نظام الاجراء

  . 15الدعوى والفصل في الدفوع التي تعترضها توصلا الى حسم موضوع النزاع فیها

فحین یقدم المدعي طلباته أو المدعى علیه دفوعه یلجأ الى الاستعانة بوسائل دفاع تعد     

لقانون جعل اختصاص النظر فیما تثیره داخلة في اختصاص قاضي الطلب حتى ولو كان ا

  .16هذه المسائل لقاضي اخر لو أنها أثیرت من خلال طلب أصلي 

ویعد إعمال هذا البدأ خروجا عن القواعد العامة للاختصاص ، التي تفرض على     

القاضي المعروض أمامه الدعوى ان یوقف النظر في هذه المسائل الى حین البت في 

، غیر أنه هناك رأي مخالف یعتبر  17قبل المحكمة الحكمة المختصة بها المسألة الاولیة من

                                                           
بتاریخ  السابقة الذكر وذلك من خلال القرار الصادر 221القضاء المصري على تفسیر محتوى نص المادة  لقد عمل  13

عن محكمة النقض المصریة الذي جاء فیه " ... متى تبنى لزوم فصل المحكمة الجنائیة  6188تحت رقم  14/04/1983

في ملكیة العقار محل النزاع للقضاء في الدعوى الجنائیة المرفوعة أمامها ، وجب علیها أن تتصدى بنفسها لبحث عناصر 

تفعل فإن حكمها یكون معیبا مما یستوجب نقضه " معوض عبد التواب ، قانون هذه الملكیة والفصل= = فیها ، اما وأنها 
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إعمال هذا المبدأ لا یعد خروجا عن الاختصاص ،ذلك أن القاضي الجزائي هو ذاته قاضي 

 .  18مدني أو تجاري في أغلب النظم القضائیة

  ثانیا : مبررات مبدأ قاضي الاصل هو قاضي الدفع 

لا شك أن الاعتبارات التي أوحى بها هذا المبدأ تجعل منه ذو نطاق واسع بحیث یعمل     

به أمام جمیع جهات القضاء لیس فقط القضاء الجزائي ،كما أن إعمال هذا المبدأ ، ونظرا 

لفعالیته یسمح للمتقاضین في ابراز دفوعهم مهما كانت طبیعتها ونوعها ، ویمكن حصر 

  یما یلي:مبررات الاخذ به ف

أثناء نظره في الدعوى  نظرهـا القاضـي الجزائـيیل التـي إن المسـائ أولا : امتداد الاختصاص 

أن  یمكن ، والقاضـي الجزائـي بـدورهة یمدن مسـائل غالبا تكونلهـذا المبـدأ  طبقـاً  العمومیة

الفصـل فـي كافـة مـا القاضـي الجزائـي من سلطة تمكن هـذه الوحــدة  ،  مـدنیاقاضیا كـون ی

ذه المسـائل مـا هـ طبیعةكانـت  اأی، 19 وى العمومیةسائل أثناء نظر الـدعمن م لیهع یعرض

وإصدار حكم عادل مطابق للواقع في الدعوى  الحقیقةلإثبات  ضروریا فیهادام الفصـل 

ومن ثم لا ،  القضاءینقضـاة متخصصـون لكـل مـن  وجدیولهـذا فـلا ،  الأصلیة الجزائیة

  20.هنالك مبرر لمثــل هــذا الوقــف كونی

یعتبر الفصل في المسائل غیر الجزائیة وسیلة للبحث في مدى توافر و  ثانیا ضرورة التحري :

أركان الجریمة وبالتالي فالقاضي الجزائي هو المختص في التحري عن مدى توافر هذه 

الاركان ، فضرورة البحث والتحري أو التحقیق في توافر اركان أو حیثیات الجریمة تبرر 

  .21الاخذ بهذا المبدأ 
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من الفصل فـي عناصـر الدعوى  جزائیةالمحكمة ال تمكینإلـى  یؤدي كما أن اعماله     

علـق بتـوافر بعـض أركـان ، لأن هـذه المسـائل فـي أصـلها تت یرهاة سـودفوعها منعـاً لعرقل

مـا لـم  جزائیةالـدعوى ال لـه إجـادة الفصـل فـي تتسنىي الجزائـي لـن ، فالقاضالجریمة المرتكبة

عناصـر الحكـم و العناصــر المتعارضــة والوجهــات  جمیع تقدیرـولاً أمـر نفسـه مخ ویكـن ه

  .22 العمومیةل النظــر فــي الــدعوى المختلفــة التــي تعــرض خــلا

ـائل ســي المإن اختصــاص القاضــي الجزائــي بالفصــل فثالثا : سرعة الفصل في القضایا : 

وعـدم  القضایاسرعة الفصل في  اهضیتتقمــا هــو إلا اســـتجابة للضرورات التي  الأولیة

اكم إلـى المح فیهالاختصـاص  یعودالمـتهم دفعـا التوقـف عـن حسـم الـدعوى، كلمـا أبـدى 

وتعـذر الفصـل  القضایاإلـى تعثـر  ؤديی، الأمر الذي  الشخصیةأو محـاكم الأحوال  المدنیة

وجعـل أمـر البـت فـي  الجزائیةالعدالة  رسی تعرقلمن الزمن مما  طویلةضـي مدة إلا بم هافی

 . 23بإرادة الخصوم مرهونـا القضایا

إلـى التعثـر في  ؤديیإلـى الجهـات المختصـة بهـا  الأولیةكما أن في إحالـة هـذه المسـائل     

 نبیموزعـة  قضایاوبالتالي تتعدد مسـارات الخصـوم إلـى  الأصلیة العمومیةالدعوى  رسی

مختلفة، تنتظر كل منهـا الأخـرى للفصـل فـي المسـائل المتروكـة لهـا، وبـذلك  قضائیةجهات 

معـه حسـم الـدعوى لـذلك فمـن  یتعطلأمـد الخصـومة ممـا  طولوی القضیةتنقطـع أوصـال 

مـن خـلال منحهـا  الجریمةدرة الحسـم والفصـل فـي وجـود منطق العدالـة أن ترفـد المحكمـة بقـ

أركانها وعناصرها والفصل في الدفوع التي تثار بشأنها والتي قـد تعـدلها  جمیع تحدیدسلطة 

، وهذه هي العلة التي مـن ورائهـا تقـرر مبـدأ اختصـاص القاضـي الجزائـي بالفصـل تلغهاأو 

  .24 الأولیةفي المسائل 

كان هذا هو الأصل العام الذي یقر اختصاص القاضي الجزائي بالفصل في واذا     

المسائل الأولیة تطبیقا لقاعدة قاضي الاصل هو قاضي الدفع ، فإن الاستثناء عن هذا 
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، وجدت مسائل طارئة 25الاصل العام وارد وقائم فعلا ، فعلى نقیض من المسائل الاولیة 

وهي مسائل عارضة ذات طبیعة 26ئل الفرعیة أخرى اصطلح الفقه على تسمیتها بالمسا

قانونیة مختلفة أیضا قد تكون جزائیة ، مدنیة اداریة .... الخ ، لكن هذا النوع من المسائل 

مخالف للمسائل الاولیة ، اذ یؤول اختصاص الفصل فیه الى الجهة القضائیة ذات 

من أنواع المسائل ، هذا رغم أن هناك من الفقه من یعتبره نوعا  27الاختصاص الأصلي 

  . 28الاولیة الذي یتمثل في الدفع أو المسألة الاولیة المقیدة للحكم 

  الفرع الثالث : مدى تطبیق مبدأ قاضي الاصل هو قاضي الدفع :

اختلفت التشریعات على المدى الذي یمكن أن یذهب الیه القاضي الجزائي في تحدید     

اختصاصه بالفصل في الدفوع التي تعترض الخصومة المطروحة امامه ، وسنحاول من 

خلال هذا الفرع التعریج على كل من موقف القانون المصري والفرنسي ثم القانون الجزائري 

  في هذه النقطة .

یفرق الفقه والقضاء في القانون المصري بین المسائل الاولیة ي القانون المصري : أولا : ف

والمسائل الفرعیة ، فالأولى یحق للمحكمة الجزائیة نفسها أن تفصل فیها اذا دفع بها صاحب 

المصلحة دون الحاجة الى انتظار الفصل فیها من جهة الاختصاص الاصلي ، أما الثانیة 

                                                           
لقد اعتمد الفقهاء في تسمیة المسائل التي یختص القاضي الجزائي بالفصل فیها بالمسائل الاولیة ، بخلاف الاستاذ   25

علي عبد القادر القهوجي الذي أخذ بالعكس و اصطلح علیها بالمسائل الفرعیة، للتفصیل أكثر أنظر علي عبد القادر 

  وما بعدها . 10القهوجي ، المرجع السابق ، ص 
بالرجوع الى قرارات المحكمة العلیا والتي سیتم تفصلها لاحقا نجد أنه تم الخلط بین المسائل الاولیة والمسائل الفرعیة ،   26

هذا رغم أن المشرع قد عبر عن المسائل الفرعیة بلفظ الدفوع الأولیة تبعا للترجمة الحرفیة للنص الفرنسي والتي هي مسائل 

ة ، ولكنها تخرج عن اختصاصه لیؤول أمر الفصل فیها لجهات قضائیة أخرى مختصة عارضة ذات طبیعة قانونیة مختلف

  قانونا بذلك .
محمد مأمون سلامة ، الاجراءات الجنائیة في التشریع المصري ، الجزء الثاني ،دون طبعة ،  دار الفكر العربي ،   27

  .    69، ص  1988القاهرة ، 
ئیة ، دراسة مقارنة ، الطبعة الاولى ، دار المنشورات الحقوقیة ، لبنان، عاطف النقیب ، أصول المحاكمات الجزا  28

  .  149، ص  1993



للبناني القضایا المعترضة ، وهي التي تعترض الخصومة بحق ویجب فتسمى في القانون ا

  . 29أن ترفع بها دعوى مستقلة أمام جهة الاختصاص الاصلي

لقد كان للعوامل والاشارات السابق ذكرها دورا كبیرا وممهدا  ثانیا : في القانون الفرنسي :

 1992أفریل  22سي في في تحفیز المشرع الفرنسي ، لیقوم بتعدیل قانون العقوبات الفرن

این تم منح الاختصاص صراحة للقاضي الجزائي في النظر في مشروعیة القرارات الادارة 

التنظیمیة والفردیة، وهو ما وضع حدا للجدل الفقهي القضائي القائم بین مكرسي مبدأ الفصل 

ر القضاء بین السلطات القضائیة العادیة والاداریة ، وبین المنادین بمراعات مبدأ حسن سی

وحمایة المتقاضي وعدم تسویف وتعطیل قضایاه ، وهو ما الذي جعل أحد الفقهاء یقول بأن 

هذا المسعى وضع حدا للصعوبات التي عانى منها المتقاضین من جراء تعقد وتشعب 

  . 30الاختصاص

: لقد نص المشرع الجزائري على مبدأ قاضي الاصل هو ثالثا : موقف القانون الجزائري

من قانون اجراءات جزائیة ، وبالتالي اقر المشرع بالاختصاص  330لدفع في المادة قاضي ا

للقاضي الجزائي بالنظر في جمیع الدفوع المثارة أمامه مهما كان موضوع الدفع والتي یبدیها 

، وهذا لأجل اعطاء فرصة للقاضي الجزائي للبت في القضایا 31المتهم دفاعا عن نفسه 

رب الآجال وعدم الدخول في الاحالات المختلفة التي من شأنها المعروضة امامه في اق

تسویف البت والحسم في الوقائع محل المتابعة .الا أن البعض من الفقهاء قد اعتبر ان 

المادة جاءت خاویة من مضمونها وأنها لم تسایر ما جاءت به التشریعات المقارنة كالتشریع 

  .32الفرنسي 

                                                           
  . 403جلال ثروت ، المرجع السابق ، ص   29
مواقي بناني أحمد ، تأثیر المسائل العارضة على انضباط الاختصاص القضائي ( دراسة مقارنة ) ، مجلة الباحث   30

،  2015حقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة الحاج الاخضر ، باتنة ، العدد السادس ، مارس للدراسات الأكادیمیة ، كلیة ال

  49ص 
علي جروة ، الموسوعة في الاجراءات الجزائیة ، المجلد الثالث في المحاكمة ، دون طبعة ، دون دار نشر ، دون سنة   31

  . 279نشر ، ص 
  . 50مواقي بناني أحمد ، المرجع السابق ، ص   32



الاصل هو قاضي الدفع  هو السبب في ظهور اجراء الدفع  وبالتالي فان مبدأ قاضي    

بالمسائل الاولیة أمام القاضي الجزائي اذ له دور فعال على مستوى مختلف التشریعات التي 

تبنت هذا الاخیر عن طریق تقنینه في نصوصها القانونیة التي أصبحت محل التطبیق من 

  .33قبل القضاء 

  عي للمسائل الاولیة: المصدر التشری لثانيالمطلب ا  

وجدت نفسها أمام مجموعة من  1962أثناء استرجاع الجزائر للسیادة الوطنیة سنة      

عوائق ومخلفات العهد الاستعماري على جمیع المستویات الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة ، 

وكان لزاما علیها أن تختار بین أحد الطریقین إما أن تستمر في تطبیق التشریع الفرنسي أو 

  دة من الفراغ القانوني على جمیع المستویات .أن تعیش م

الذي حسم الموقف فقضى  31/12/1962المرخ في  62/153ثم صدر القانون رقم       

باستمراریة تطبیق التشریع الفرنسي الا ما كان یتنافى والسیادة الوطنیة ، الى أن عرفت 

ئل الاولیة في قانون ، وقد تم النص على المسا34 1966الجزائر أول قانون اجرائي سنة 

الاجراءات الجزائیة السابق الذكر ، ورغم أهمیتها العلمیة والعملیة الا أن المشرع قد خصها 

  .35بمادتین دون سواهما

وبالرجوع لهاتین المادتین نجد أن المشرع قد إقتبسهما من التشریع الفرنسي القدیم ، لذلك     

التشریعي للمسائل الاولیة في كل من سنحاول في هذا المطلب أن نتطرق الى المصدر 

  فرنسا ( الفرع الاول ) والجزائر ( الفرع الثاني )

  : المصدر التشریعي للمسائل الاولیة في فرنسا لاولالفرع ا

                                                           
ن حبیبة إیمان ، طبیعة الدفع بالمسائل الأولیة في القانون الجزائري ، مجلة نظرة على القانون الاجتماعي ، كلیة ب  33

  . 4، ص  2015، العدد السادس ، لسنة   2الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة وهران 
 18/06ة معدل ومتمم بالقانون رقم المتضمن قانون الاجراءات الجزائی 1966یونیو 8المؤرخ في  155/ 66الامر رقم   34

، مؤرخة  35السنة  34المتضمن تعدیل قانون الاجراءات الجزائیة ( الجریدة الرسمیة العدد  2018یونیو  10المؤرخ في 

  ). 2018یونیو  10ه الموافق ل  1439رمضان  25في 
  ل فیهما لاحقا في . هذا البحث .واللتان سیتم التفصی 331والمادة  330وتتمثل المادتین في كل من المادة    35



ترجع الجذور التاریخیة للنص على المسائل الاولیة الى القوانین الرومانیة إذ أن القضاة      

، وهو ما سار علیه  36لتي كانت تعرض علیهم انذاك الرومان قد طبقوها على الدعاوى ا

  . 1827المشرع الفرنسي الا أنه لم یتم النص علیها الا سنة 

و قبل هذ التاریخ لم یكن قانون المحاكمات الجنائیة الفرنسي ینظم هذه المسائل, فلم     

لمسائل الا انه تم تنظیم موضوع ا  1827یتطرق لها الا بعد صدور قانون الغابات سنة 

الاولیة بصدور مذكرة باریس والتي اعتمدت فیما بعد في تعدیل قانون الغابات السابق 

  و سنتطرق الى هذا التطور التاریخي بالمزید من التفصیل فیما یلي: .37الذكر

   اولا: صدور مذكرة باریس

و امام غیاب أي نص ینظم المسائل الاولیة في قانون المحاكمات الفرنسي انذاك ،      

 امام الدفوع التي كانت تثار بشان الملكیة امام المحكمة الجزائیة ، كلف سید باري 

 )Parris  ( رئیس الغرفة الجنائیة لمحكمة النقض الفرنسیة من قبل الجمعیة العامة لمحكمة

النقض بصیاغة مذكرة لوضع المبادئ العامة التي تنظم هذا الموضوع و تمت المصادقة 

  . 38 12/11/1813علیها بتاریخ 

" والذي سیق وأن تطرقنا له ،  بدأ " قاضي الدعوى هو قاضي الدفعوقد كرست المذكرة م    

و هو المبدأ الذي كانت تطبقه المحاكم الجزائیة الفرنسیة في الدعاوى التي تعرض علیها رغم 

، فاصبح القاضي الجزائي یختص في المسائل العارضة 39عدم وجود نص صریح یقرره 

ي یتوقف علیها الفصل في الدعوى الجزائیة ما لم یوجد نص صریح یمنح الاختصاص الت

  لجهات قضائیة اخرى.

                                                           
  . 11علي عبد القادر القهوجي ، المرجع السابق، ص  36

  . 02بن حبیبة ایمان ، المرجع السابق ، ص   37
  . 10علي عبد القادر القهوجي ، المرجع السابق ، ص   38
محمد عبد الحمید مكي ، المسائل الاولیة غیر الجزائیة التي یتوقف علیها الفصل في الدعوى الجزائیة ، دون طبعة ،    39

  . 25، ص  2016دار جامعة نایف للنشر ، الریاض ، 



كن هذه المذكرة مصدرا للمسائل الاولیة فحسب بل تعتبر مصدرا للمسائل الفرعیة تو لم      

ة ایضا و التي تستلزم ایقاف الدعوى واحالة القضیة الى الحكمة المختصة كاستثناء عن قاعد

و لقد تأثر المشرع الفرنسي الى حد كبیر بهذه  ،40"قاضي الاصل و هو قاضي الدفع"

المذكرة ووسع من نطاقها لیشمل كافة الدفوع المعلقة بالملكیة العقاریة و اصبح یشمل كذلك 

كل الدفوع المتعلقة ببطلان الزواج في جریمة الزنا او تعدد الزوجات ، ومن هنا استخلص 

  .41الدفوع الاعتراضیة للحكم القضاء الفرنسي 

  :1827ثانیا: قانون الغابات الفرنسي لسنة 

المصدر الاساسي الأول للمسائل الاولیة اذ لم  1827یعد قانون الغابات الفرنسي سنة    

الحل الملائم  42منه 182یتطرق المشرع الفرنسي الیها الا بعد صدوره حیث تضمنت المادة 

لإشكالیة اثارة الدفع بالملكیة العقاریة امام المحكمة الجزائیة الناظرة في الجرائم الواقعة على 

  .43تشریع الغابات

السالفة الذكر و التي  182و علیه فان اول نص تناول هذه المسائل هو نص المادة      

ثم تأثر المشرع   ،یر طفیف)ون بعد التعدیل (مع تغیمن نفس القان 127حلت محلها المادة 

اذ ان نص المادة  1829أفریل 15الفرنسي بها عند صیاغته للقانون الریفي الصادر بتاریخ:

  .44من قانون الغابات  182منه یعتبر نقلا حرفیا للمادة  52

كما استمد المشرع الفرنسي ، قبل صدور قانون الاجراءات الجدید الصفة المعترضة      

للدفوع الخاصة بالملكیة العقاریة في جرائم الصید من البر أو الماء ، وأضاف تعدیله الى 

                                                           
حیث جاء فیها ما یلي:"...اذا ابدى المتهم دفعا امام محكمة الجنح و المخالفات تمسك بموجبه بحقه في الملكیة، بحیث   40

یستدعي هذا الدفع الحكم مسبقا ، یتعین ایقاف الفصل في الدعوى و احالة مسالة الملكیة امام المحاكم المدنیة..."  ، أنظر 

  . 24،  ص زروال عبد الحمید ، المرجع السابق 
  . 405جلال ثروت ، المرجع السابق، ص   41
من قانون الغابات الفرنسي على : " إذا ابدى المتهم في دعوى متبوع فیها لارتكابه جنحة أو مخالفة  182تنص المادة   42

  فع ..."دفعا یتمسك بمقتضاه بحقه في الملكیة أو في حق عیني اخر فإن المحكمة الناظرة في الشكوى تفصل في هذا الد
  . 23و22زروال عبد الحمید ، المرجع السابق ، ص   43
  . 3بن حبیبة ایمان ، المرجع السابق ، ص   44



ذلك اي دفع متعلق بأي حق عقاري ، ، هذا فضلا عن الدفوع المعترضة الاخرى ذات 

  .45لاداریة ، أو المتعلقة بتفسیر المعاهدات الطبیعة الجزائیة أو ا

وقد بقي الحال كما هو علیه باستمرار العمل بما جاءت به مذكرة "باریس" وما جاء به       

قانون الغابات والقانون الریفي الفرنسي الى غایة صدور قانون الاجراءات الجزائیة الفرنسي 

، والذي قرر المشرع  2002لسنة  307المعدل والمتمم بموجب القانون  1908الحالي سنة 

  .46منه  384الفرنسي صراحة مبدأ قاضي الدعوى هو قاضي الدفع وذلك من خلال المادة 

  الفرع الثاني : المصدر التشریعي للمسائل الاولیة في الجزائر 

من قانون الاجراءات  330نص المشرع الجزائري على المسائل الاولیة في المادة        

قانون اجراءات جزائیة الفرنسي ، اذ تضمنت   384والتي تقابلها المادة  47الجزائیة 

اختصاص المحكمة الجزائیة بالفصل في جمیع الدفوع التي تثار أمامها والتي یبدیها المتهم 

دفاعا عن نفسه ، ویستفاد من هذه المادة ان المحاكم الجزائي لا تكتفي من حیث 

عمومیة المعروضة أمامها من حیث تحدید الاختصاص بالفصل في موضوع الدعوى ال

  .48العقوبة فحسب وانما تمتد الى جمیع المسائل التي قد تطرح في القضیة محل النظر 

 3فقرة  352،  291،  290كذلك قد تم النص على هذا النوع من الدفوع في من المواد    
الشروط اللازمة  من نفس القانون التي تنص على كل من الاجراءات الواجب اتباعها وكذا49

  للدفع بالمسائل الاولیة التي سنفصل فیها في الفصل الثاني .

                                                           
  . 405جلال ثروت ، المرجع السابق ، ص   45
  . 04بن حبیبة ایمان ، المرجع السابق ، ص   46
روحة أمامها الدعوى العمومیة من قانون الاجراءات الجزائیة على أنه : "  تختص المحكمة المط 330تنص المادة   47

  بالفصل في جمیع الدفوع التي یبدیها المتهم دفاعا عن نفسه ما لم ینص القانون على غیر ذلك ".
  . 280علي جروة ، المرجع السابق ، ص   48
ئل من قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري على أنه : " اذا استمسك المتهمون أو محامیهم بوسا 290تنص المادة   49

یهم ایداع مؤدیة الى المنازعة في صحة الاجراءات التحضیریة المنصوص علیها في الفصل الرابع من هذا الباب تعین عل

في المرافعات وإلا كان دفعهم غیر مقبول . ویجوز للمتهمین والمدعي المدني ومحامیهم ایداع  مذكرة وحیدة قبل البدأ

.غیر أنه یجوز ضم الدفع  محلفین بالبت فیها بعد سماع أقوال النیابة العامةمذكرات تلتزم محكمة الجنایات دون اشراك ال

  ". للموضوع



النصوص السابقة فقط وانها قد سبقها الفقه اذ  م تنظم المسائل الاولیة فيهذا وانه لم یت    

ومن هنا نرى أن هذا المبدأ كان له الدور  .كرس " مبدأ قاضي الاصل هو قاضي الدفع "

اءات واحكام الدفع بالمسائل الاولیة كنوع من أنواع المسائل العارضة الفعال في ظهور اجر 

التي تعترض القضاء الجزائي ، وهو ما دفع بمختلف التشریعات بتبني هذا الاخیر وتقنینه 

  .50من خلال نصوصها القانونیة التي أصبحت محل التطبیق مكن قبل القضاء 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                     

من القانون السابق الذكر على : " تبت المحكمة في جمیع المسائل العارضة دون اشتراك  291وتنص المادة      

تمس القرارات الخاصة بها الحكم في المحلفین بعد سماع أقوال النیابة العامة وأطراف الدعوى ومحامیهم ولا یجوز أن 

  الموضوع أو تتخذ طرق الطعن فیها الا في نفس الوقت مع الحكم الصادر في الموضوع "، 

من نفس القانون على : " یجوز للمتهم ولأطراف الدعوى الاخرین ومحامیهم ایداع مذكرات  352كما تنص المادة      

س والكاتب وینوه الأخیر عن هذا الایداع بمذكرات الجلسة , والمحكمة الملزمة ختامیة , ویؤشر على هذه المذكرات من الرئی

بالاجابة عن المذكرات المودعة على هذا الوجه ایداعا قانونیا یتعین علیها ضم المسائل الفرعیة والدفوع المبداة أمامها 

ع . ولا یجوز لها غیر ذلك في حالة للموضوع والفصل فیها بحكم واحد یبت فیه أولا في الدفع ثم بعد ذلك في الموضو 

  الاستحالة المطلقة أو ایضا عندما یتطلب نص متعلق بالنظام العام إصدار قرار مباشر في مسألة فرعیة أو دفع ". 
  . 04بن حبیبة ایمان ، المرجع السابق ، ص   50



  

  

  

  

 الأولیة المبحث الثاني : أنواع المسائل 

رأینا أن الاصل العام ان القاضي الجزائي مختص بالفصل في جمیع الدفوع المثارة      

  أمامه من قبل المتهم دفاعا عن نفسه ولا استثناء عن هذه القاعدة الا بنص صریح 

كما یقصد بالدفوع هي كل ما یتمسك به المتهم دفاعا عن نفسه هذا تفادیا بالحكم علیه  

  وادانته . 

الا انه وخلال الدفاع عن نفسه یلجأ الى تقدیم دفوع متنوعة الموضوعیة منها والاجرائیة ،    

  كما یمكن ان تكون هذه الدفوع عارضة والتي تتنوع الى مسائل اولیة واخرى فرعیة .

وبحكم ان المسائل الاولیة كما تم البیان تكون من اختصاص  قاضي الموضوع رغم ان    

طبیعتها جزائیة أو غیر جزائیة ،فهي مسائل متنوعة ومتعددة ، وقد حاولنا في هذا المبحث 

دراسة معظم انواع المسائل الاولیة وذلك وفقا لمنهجیة محددة وذلك بتقسیمها الى الجزائیة 

  ائي ، هذه الاخیرة التي تضم الاداریة منها والمدنیة ،العقاریة ...واخرى غیر جز 

  المطلب الاول : المسائل الاولیة الجزائیة 

یقصد بالمسائل الاولیة الجزائیة المسائل الاولیة ذات الطبیعة الجزائیة التي تعترض سیر     

القاضي الجزائي  الدعوى العمومیة والتي یجب الفصل فیها قبل الفصل في الموضوع من قبل

،  كونها تدخل في البناء القانوني للفعل المجرم ، ذلك أن المشرع الجزائري قد نص علیها 

  . 51في نصوص قانونیة متعددة على غرار نظرائه من التشریع المصري والفرنسي

                                                           
المسائل العارضة أمام القاضي الجزائي ، مذكرة الماجستیر ، القانون الجنائي والعلوم الجنائیة ،  عمار زورقي ولید ،  51

  . 34، ص  2012-2011، كلیة الحقوق ، السنة الجامعیة  1جامعة الجزائر 



ومنا هنا سنتناول ثلاث جرائم أساسیة وهي الوشایة الكاذبة ( الفرع الاول ) والقذف (     

الفرع الثاني ) وشهادة الزور ( الفرع الثالث ) ، وهي الجرائم المنصوص علیها على التوالي 

  .52وما یلیها من قانون العقوبات  232،  298،  300في المواد 

  الكاذبة  الفرع الاول : في جریمة الوشایة

من قانون  300نص المشرع الجزائري على جریمة الوشایة الكاذبة في نص المادة      

،ووصف هذه الجریمة بجریمة الوشایة الكاذبة وهذا حسب الفقرة الثانیة من نفس  53العقوبات

المادة ، وقد استعمل المشرع المصري لفظ أخبر وجرى الفقه والقضاء المصریان على تسمیة 

ریمة بالبلاغ الكاذب وهذا لفظ أنسب من لفظ الوشایة الكاذبة الذي استعمله المشرع هذه الج

 .54الجزائري 

و هناك عدة تعریفات فقهیة لهذه الجریمة ، و على الرغم من اختلافهـا إلا أنهـا تتفق حول    

حسني الدكتــور محمد نجیب ، تعریف الأركــان الأساسیـة لها، و من بین أهـم هذه التعاریف 

لهذه الجریمة بما یلي: " البـــلاغ الكــاذب إخبـــار بواقعـة غیر صحیحـة تستوجب عقــاب من 

                                                           
، المتضمن قانون العقوبات ،  1966یونیو  8الموافق ل:   1386صفر عام  18المؤرخ في 66/156الامر رقم  52

المؤرخة  37.( منشور في الجریدة الرسمیة ، عدد  2016یونیو  19المؤرخ في  16/02معدل والمتمم  بموجب القانون ال

  .) 4، ص 2016یونیو  22في 
من قانون العقوبات على أنه : "كل من أبلغ بأي طریقة كانت رجال الضبط القضائي أو الشرطة  300تنص المادة    53

یة كاذبة ضد فرد أو أكثر أو أبلغها إلى سلطات مخول لها أن تتبعها أو أن تقدمها إلى السلطة الإداریة أو القضائیة بوشا

المختصة أو إلى رؤساء الموشى به أو إلى مخدومیه طبقا للتدرج الوظیفي أو إلى مستخدمیه ،یعاقب بالحبس من ستة 

وة على ذلك أن یأمر بنشر الحكم أو دج ویجوز للقضاء علا 100.000إلى 20.000أشهر إلى حمس سنوات وبغرامة من 

ملخص منه في جریدة أو أكثر على نفقة المحكوم علیه .إذا كانت الواقعة المبلغ عنها معاقبا علیها بعقوبة جزائیة أو تأدیبیة 

اءة أو فیجوز إتخاذ إجراءات المتابعة الجزائیة بمقتضى هذه المادة عن جریمة الوشایة الكاذبة سواء بعد صدور الحكم بالبر 

بالإفراج أو بعد الأمر أو القرار بأن لا وجه للمتابعة أو بعد حفظ البلاغ من القاضي أو الموظف أو السلطة الأعلى أو 

المخدوم المختص بالتصرف في الإجراءات التي كان یحتمل أن تتخذ بشأن هذا البلاغ .ویجب على جهة القضاء المختصة 

  .ت منظورة"لقعة موضوع البلاغ ماز لدعوى إذا كانت المتابعة الجزائیة المتعلقة بالوابموجب هذه المادة أن توقف الفصل في ا
أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص ، الجزء الاول ،الطبعة الثامنة عشر ، دار هومة  ، الجزائر ،  54
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.  55تسند إلیه موجـه إلى أحد الحكــام القضائییـن أو الإدارییـن و مقتـــرن بالقصــد الجنائـــي" 

  وحتى تقوم جریمة الوشایة الكاذبة اضافة الى الاركان العامة وجیب توفر ثلاث شروط وهي:

أن یكون هناك بلاغ ، اذ أن المشرع اشترط ان یتم التبلیغ الى سلطات محددة دون ان  أولا :

  . 56یشترط شكل معین للابلاغ وذلك حمایة للمبلغ 

ب : أي أن یتم النص على عقوبة عن الواقعة أن تكون الواقعة المبلغ بها محل عقا ثانیا :

المبلغ بها، فالمشرع لم یحصر الجزاء الناتج عن ثبوت صدق الواقعة في العقوبة الجزائیة 

فحسب ، بل حدد الجهة المبلغ الیها ولم یقتصر على الجهات القضائیة بل حتى وإن كانت 

  .57سلطة إداریة ، تنزل بالمبلغ عنه عقوبة تأدیبیة 

أن تكون الواقعة المبلغ بها كاذبة :  وهو الشرط الأساسي والجوهري الذي تقوم علیه  ثالثا:

هذه الجریمة إذ یعتمد كذب المبلغ ، حتى ولو تناول جزء من الوقائع المبلغ عنها دون الكل 

، كما یمكن ان یعتمد كذب الواقعة ، بإضافة ذكر المبلغ لكل الحقائق المشكلة للواقعة 

  .58ال البعض منها وحتى وان تم اغفال المهم منها الجرمیة أو اغف

أما عن اسبقیة تحریك الدعوى العمومیة المتعلقة بالواقعة المبلغ بها عن رفع الدعوى      

 300الوشایة الكاذبة عنها ، فالمشرع نص على هذه الحالة في الفقرة الاولى من المادة 

وجواز متابعة المبلغ من طرف المبلغ قانون العقوبات وهي الاصل إذ أشارت إلى إمكانیة 

عنه ، بعد صدور حكم البراءة أو الإفراج ...، كأن تتقادم الوقائع المبلغ بها، أو أن یتعذر 

  .59على السلطة الإداریة الوصول إلى التحقیق في صدق أو كذب البلاغ 

                                                           
  .13، ص 2005القانونیة، مصر ،  علي عوض حسن، جریمة البلاغ الكاذب ، دون طبعة، دار الكتب 55
،ص  1986حسن مصطفى ، جریمة البلاغ الكاذب في ضوء القضاء والفقه ، دون طبعة ، منشأة المعارف ، القاهرة ،  56

11 .  
بن كرور عیاشي لیلى ، الدفع الأولي أمام القاضي الجزائي ، دراسة تحلیلیة على واقع التشریع والقضاء الجزائریین مذكرة  57

  . 38.ص  2009/2010لنیل شهادة الماجستیر ، جامعة منتوري قسنطینة ، السنة الجامعیة  مقدمة
،  1931جندي عبد المالك ، الموسوعة الجنائیة ، الجزء الثاني ، دون طبعة ، دار إحیاء التراث العربي، بیروت ،  58

  .   130ص
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 300المادة من  3الا ان الاشكال الذي یطرح في هذا المقام یتمثل فیما جاءت به الفقرة    

السابقة الذكر كاستثناء ، اذ نصت على أنه على جهة القضاء المختصة توقف الفصل في 

  الدعوى إذا كانت المتابعة الجزائیة أو التأدیبیة . 

إلا أن القضاء إتجه وجهة مخالفة لما قضى به التشریع ، فحسبه ألا تتم المتابعة         

التصریحات الكاذبة المتعلقة بالحالة المدنیة ، إلا إذا أمام الجهات القضائیة الجزائیة بشأن 

كانت الجهات المختصة ، قضائیة كانت أم إداریة ، قد فصلت نهائیا في النزاع الأصلي . 

  . 4/07/198360المؤرخ  بتاریخ: 26248وهو ما قضت به المحكمة العلیا في القرار رقم 

خاصة  خاطئعتبر تفسیره للمادة تفسیرا وبالتالي یكون هذا القرار مخالفا للتشریع وی    

الفقرتین الاولى والثانیة من نفس المادة ، ذلك أـن المشرع قد اجاز اتخاذ اجراءات المتابعة 

  .61الجزائیة 

  في جریمة التزویر  الفرع الثاني :

المحرر مزورا، وهو أیضا ما یتغیر  یقصد بالتزویر تغییر الحقیقة الذي یؤدي إلى إعتبار   

به مضمون هذا المحرر، ویصبح مخالفا لحقیقة المعنى الذي قصد إثباته به، ومن ثم فإن 

إغفال إدراج بعض العبارات في الصورة المأخوذة عن أصل المحرر ، لا یرتب مخالفة 

قوته للمضمون الذي أثبته صاحب الشأن في هذا الأصل ، أو المساس بحجتیه أو مدى 

، وهو اما ان یقع على النقود أو المحررات الرسمیة أو العرفیة أو أختام الدولة  62القانونیة 

  .63أو الطبعات أو العلامات 

                                                           
جمال سایس ، الاجتهاد الجزائري في مادة الجنح و المخالفات ، الجزء الاول ، منشورات كلیك ،  الطبعة الاولى ،   60

  . 221، ص  2014الجزائر، 
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  .20ص
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، نجد ان المشرع قد جعل 64من قانون الإجراءات الجزائیة 536وبالرجوع لنص المادة     

، متى أثیر أمام القاضي  من حالة تقدیم المستندات أو وثائق أثناء المحاكمة مسألة فرعیة

، فإذا ما حدث وأن قضت الجهة  65الجزائي المختص في موضوع الدعوى الجزائیة الأصلیة 

القضائیة المختصة بثبوت تزویر الوثائق المقدمة أیا كان نوعها، فإن المحكمة أو المجلس 

  .66تزویر المطروح أمامه النزاع الاصلي ، ملزمان بقرار الجهة القضائیة التي قضت في ال

المشار إلیها أعلاه ، قد جاءت لتحدید أي  536وإذا كانت الفقرة الأولى من المادة        

من حالات التزویر العدیدة یمكن لها أن تكون مجال للمسألة الفرعیة ، فإن ذات المادة في 

فقرتها الثانیة جاءت لتحدید شروط خاصة  بقبول هذه المسألة ، فضلا عن شروطه الشكلیة 

والموضوعیة ، المتمثلة في عدم انقضاء الدعوى العمومیة محل جریمة التزویر ، وان لا 

تكون هناك استحالة في مباشرتها بصدد التزویر لسبب من الأسباب ، وأن لا یكون استعمال 

 .67المزور قد تم عمدا

تحول مسألة التزویر من مسألة فرعیة تختص جهة قضائیة  ومتى توفرت هذه الشروط ،     

جزائیة أخرى بالفصل فیها ،  إلى مسألة أولیة للقاضي الفاصل في الدعوى الأصلیة ولایة 

  .68الفصل فیها 

  الفرع الثالث : في جریمة القذف

                                                           
ا حصل أثناء جلسة بمحكمة أو مجلس قضائي أن من قانون الإجراءات الجزائیة على أنه :"إذ 536تنص المادة    64

أدعى بتزویر ورقة من أوراق الدعوى او أحد المستندات المقدمة فلتلك الجهة القضائیة أن تقرر بعد أخذ ملاحظات النیابة 

ائیة العامة وأطراف الدعوى ما إذا كان ثمة محل لإیقاف الدعوى أو عدم إیقافها ریثما یفصل في التزویر من الجهة القض

المختصة وإذا انقضت الدعوى العمومیة او كان لا یمكن مباشرتها عن تهمة التزویر وإذا لم یتبین أن من قدم الورقة كان قد 

استعملها متعمدا عن قصد التزویر قضت المحكمة أو المجلس المطروح أمامه الدعوى الأصلیة بصفة فرعیة في صفة 

  الورقة المدعى بتزویرها ".
  وما بعدها .  285للتفصیل أكثر حول تزویر المحررات أنظر : نجیمي جمال ، المرجع السابق،  الجزء الثاني ، ص   65
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من قانون العقوبات ، ویقصد  296نص المشرع الجزائري على جریمة القذف في المادة   

كل إدعاء بواقعة من شأنها المساس بشرف أ و اعتبار الأشخاص أو الهیئات المدعى  بها

علیها بها أو إسنادها إلیهم أو إلى تلك الهیئة وكذلك لا یتحقق القذف بالإسناد المباشر فقط 

بل یتحقق بكل صوره سواء كانت هذه الواقعة صحیحة أو غیر صحیحة ویجب أن تكون 

  .69بطرق علنیة

وع الى الاجتهاد القضائي الجزائري نجد أن جریمة القذف تقع متى تم الادعاء وبالرج   

بواقعة من شأنها المساس بشرف واعتبار الأشخاص أو الهیئات ، إذ تم القضاء بأن نسب 

  . 70وقائع الاختلاس والفوضى والاهمال لمدیر وحدة اقتصادیة یعد مساسا بالشرف والاعتبار

یتمثل في مسألة صحة أو كذب الواقعة المسندة للمقذوف هل  الا ان الاشكال المطروح   

  یختص بها القاضي الفاصل في دعوى الموضوع ام لا ؟ 

بالرجوع الى قانون العقوبات وبالضبط المادة السابقة فانه لم یرد اي حكم أو قاعدة تمنع     

شأن جریمة اختصاص القاضي الجزائي في هذه المسألة ، كما لم یورد أي مسألة فرعیة ب

  .71القذف 

وبالتالي فانه إلى جانب الجرائم الثلاث المذكورة انفا ،هناك جرائم أخرى یطرحها الواقع     

التطبیقي ویقرها القضاء ، في ان المشرع لم یتناولها بنصوص صریحة ، تاركا بذلك المجال 

شأنها ، بین مفتوح أمام هذا الأخیر الذي بدا غیر مستقر، مما اثر سلبا على توجهاته ب

اعتبارها مسائل فرعیة  تارة ، أو مسائل اولیة تارة أخرى ، ومثالها: الدفع بالسرقة وخیانة 

الامانة في جریمة إصدار شیك بدون رصید . حیث صدر قرار عن المحكمة لعلیا یفید بأن 
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ه منح هذه المسألة أولیة یتعین معها تعلیل رفض الدفع ،بینما اعتبرتها دفعا اولیا یتعین مع

  .72مهلة للمدعي لرفع دعواه أمام القضاء المختص في قرار أخر بشأن نفس الحالة 

  المطلب الثاني : المسائل الاولیة غیر الجزائیة 

كذلك اضافة الى المسائل الاولیة الجزائیة فان القاضي الجزائي وهو ینظر في الدعوى    

ه من حیث الاصل ، غیر أن العمومیة تعترضه بعض المسائل التي لا تدخل في اختصاص

القضاء قد استقر على أن هناك من المسائل التي توجب على القاضي الجزائي أن ینظرها ، 

  هذه المسائل لیست ذات طبیعة واحدة ، فقد تكون مدنیة تجاریة أو عقاریة أو اداریة ... 

ئل الاولیة الاداریة ونظرا لتنوع هذا النوع من المسائل حاولنا تقسیم هذا المطلب الى المسا    

  ، والمسائل الاولیة المدنیة . 

  الفرع الاول: المسائل الاولیة الاداریة .

، 73تصدر الادارة أثناء تأدیة نشاطاتها أعمالا اداریة متعددة ، المادیة منها والقانونیة      

هذه الاخیرة تصدرها عند قیامها بوظائفها دون ان تقصد من وراء ذلك ترتیب أثار قانونیة . 

ومثالها : هدم منزل آیل للسقوط أو إغلاق محل صدر بشأن غلقه قرار یقضي بذلك ...إلخ 

،  قد تكون هذه الاعمال إتفاقیة أو رضائیة ، إذ تتمثل في جملة من التصرفات التي تقوم 

رة بناءا على إتفاق بینها وبین طرف أخر قد یكون شخص طبیعي أو معنوي ،عام بها الإدا

  .74أو خاص ، حیث یتم ترجمتها في شكل عقود إداریة

                                                           
أنظر جمال ، عن المحكمة العلیا غرفة الجنح والمخالفات  06/05/2005الصادر بتاریخ: 316042لقرار رقم : ا 72

. تجدر الإشارة هنا  1432سایس ، الاجتهاد الجزائري في مادة الجنح والمخالفات ، الجزء الرابع ، المرجع السابق ، ص 

  لاولیة و المسألة الفرعیة في كلا الإجتهادین .مرة أخرى ،أن المحكمة العلیا تخلط بین معنى المسألة ا
، دون طبعة ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ،  2عمار عوابدي ،القانون الإداري ، النشاط الإداري ، الجزء    73

  .05، ص 2002
  . 44بن كرور عیاشي ، المرجع السابق ص   74



أما الانفرادیة وهي التي تهمنا تصدر من الادارة بصفة منفردة دون اشراك ارادة اخرى او     

  . 75طرف اخر وتتجسد في جملة من القرارات الاداریة  

هذه القرارات سواء كانت فردیة أو تنظیمیة ،  یترتب على من یخالفها عقوبات جزائیة ،     

، وهو الذي یجعلنا نفترض اثارة مسائل  76قانون العقوبات 459مثلما نصت علیه المادة 

اداریة امام القاضي الجزائي ، سواء تعلق الامر بغموض القرار محل الدعوى والذي یحتاج 

  ئي ، أو غیاب شرعیة القرار الاداري .الى تفسیر قضا

  أولا :  المسائل الاولیة المتعلقة بتفسیر القرارات الاداریة 

لقد خول المشرع الجزائري للقاضي الإداري سلطة تفسیر القرارات الإداریة و ذلك وفقا كل    

دولة وكذا القانون المتعلق باختصاصات مجلس ال 77من قانون الإجراءات المدنیة والاداریة
78. 

و مفاد النصوص السابقة أن القاضي الإداري هو الذي ینعقد له الاختصاص بنظر       

تحدید مدلول القرارات الإداریة و تبیان أثارها متى كانت غامضة و مبهمة  ، لكن الاشكال 

یثور في امكانیة. أما اختصاص القاضي الجزائي في تفسیر القرارات الاداریة فقد ساهم 

                                                           
من جانب واحد یصدر بإرادة أحد السلطات الاداریة في الدولة  تعرف القرارات الاداریة على أنها : " عمل قانوني   75

ویحدث أثرا قانونیا بانشاء وضع قانوني جدید أو تعدیل أو الغاء وضع قانوني قدیم " محمد فؤاد مهنا ، مباديء وأحكام 

  .  670ص ،  1973القانون الاداري في جمهوریة مصر العربیة ، دون طبعة ، مؤسسة شباب الجامعة ، القاهرة ، 
دج و یجوز أن یعاقب أیضا  6.000إلى  3.000یعاقب بغرامة من من قانون العقوبات على "  459تنص المادة   76

بالحبس لمدة ثلاثة أیام على الأكثر كل من خالف المراسیم أو القرارات المتخذة قانونا من طرف السلطة الإداریة إذا لم تكن 

  ".نصوص خاصةالجرائم الواردة بها معاقبا علیها ب
یتضمن قانون الاجراءات المدنیة  2008فبرایر سنة  25الموافق ل  1429صفر عام  18مؤرخ في  08/09قانون   77

" تختص  منه على أنه : 801حیث نصت المادة  ) . 04/2008/ 23مؤرخة في  21والاداریة ( الجریدة الرسمیة رقم 

المحاكم الإداریة كذلك= =بالفصل في: دعاوى إلغاء القرارات الإداریة والدعاوى التفسیریة ودعاوى فحص المشروعیة 

للقرارات الصادرة عن:_الولایة والمصالح غیر المركزة للدولة على مستوى الولایة._البلدیة والمصالح الإداریة الأخرى للبلدیة 

  ة ذات الصیغة الإداریة....".._المؤسسات العمومیة المحلی
فقد جاء في  المتضمن اختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله . 1998ماي  30المؤرخ في  98/01القانون رقم :  78

منه أنه:" یفصل مجلس الدولة ابتدائیا ونهائیا في : _الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظیمیة أو  09نص المادة 

عن السلطات الإداریة المركزة و الهیئات العمومیة الوطنیة و المنظمات المهنیة الوطنیة._ الطعون الخاصة الفردیة الصارة 

  بالتفسیر ومدى شرعیة القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة".



فرنسي في بلورة فكرة امكانیته بالنسبة للقاضي العادي عموما ، بما فیه الجزائي القضاء ال

  .81أو تنظیمي 80الا أنه مرتبط بنوع القرار فردي 79بتفسیر هذه القرارات 

 تتمثل وقائعهاالتي   Sept fondومنذ صدور قرار محكمة التنازع الفرنسیة في قضیة       

مع شركة النقل بالسكة الحدیدیة لمنطقة  sept fondفي عقد النقل الذي أبرم بین السید 

Midi  وقد قام النزاع نتیجة تفسیر قرار وزاري تنظیمي من طرف  محكمة إستئناف  باریس

،وعلى إثر ذلك أصدرت محكمة التنازع حكمها حیث  جاء فیه  أنه : " القرار الإداري 

و تنظیمیة ، وبهذه الصفة یمكن التنظیمي هو  بمثابة عمل تشریعي لما له من أحكام  عامة 

للمحاكم  العادیة  الساهرة على تطبیقه أن تفسر  أحكامه  الغامضة في النزاع المطروح  

  " . 82أمامها 

وبهذا الحكم أسندت محكمة النزاع  الفرنسیة  للمحاكم  العادیة ومنها الجزائیة  صلاحیة       

في درجة القوانین ، وقد جعل هذا الحكم من تأویل القرارات الإداریة  التنظیمیة التي  تعد 

تفسیر القرارات الاداریة مسألة أولیة یخص القاضي الفاصل في موضوع الدعوى الأصلیة ، 

  .83بالفصل فیها 

هذا وبالنسبة للقرارات الفردیة فلا یجوز للجهات القضائیة العادیة والجزائیة منها أن تفسر    

مثل هذه الاخیرة مسألة فرعیة تلزم القاضي الجزائي في حالة القرارات الاداریة الفردیة بحیث ت

                                                           
  . 45بن كرور عیاشي لیلى ، المرجع السابق ، ص  79
قرار التي تصدره احدى الجهات الاداریة " تخص شخصا معینا بذاته أو أفرادا یقصد بالقرار الاداري الفردي هو ذلك ال  80

معینین بذواتهم ، وتستنفذ موضوعها بمجرد تطبیقها على الحالة المعنیة أو الحالات المعنیة مثل قرار تأدیب أو ترقیة في 

بعة الاولى ، دار جسور للنشر والتوزیع ، الوظیفة ...." عمار بوضیاف ، القرار الاداري دراسة تشریعیة قضائیة فقهیة، الط

  . 74، ص  2007الجزائر ، 
القرار التنظیمي أو ما یعرف باللائحي هو: " التصرف أو العمل الاداري الذي تصدره الادارة العامة متضمنا ، في   81

لق بمركز قانوني عام " ، محتواه ، قواعد عامة ومجردة كالقوانین الصادرة عن السلطة التشریعیة ( البرلمان) ، حیث یتع

مثل اللاوائح التنفیذیة أو المستقلة ... محمد الصغیر بعلي ، القرارات الاداریة ، دون طبعة ، دار العلوم للنشر والتوزیع ، 

  . 35عنابة ،دون سنة ، ص 
  . 56زروال عبد الحمید المرجع السابق ، ص   82
  . 121، ص  2003مسة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، أحمد محیو  ، المنازعات الاداریة  ،الطبعة الخا  83



طرحها بوقف الفصل في الدعوى العمومیة ، حتى تفصل فیها الجهة القضائیة المختصة  ، 

  .84شریطة أن تتوفر على الشروط الواجبة في ذلك 

ویبدو أن القضاء الجزائري قد إتجه في نفس الإتجاه مع إبداء بعض التحفظات      

وص مسألة التمییز بین القرارات الإداریة و الفردیة و التنظیمیة، على اعتبار أنه لا بخص

  .85یستند إلى مبرر مفهوم

  ثانیا : المسائل الاولیة المتعلقة بفحص مشروعیة القرارات الاداري 

یرجع الفضل في وضع أسس هذه المسألة الى الاجتهاد القضائي الفرنسي مرة اخرى وذلك   

جعل من تقدیر شرعیة القرارت ، الذي Avranches86م محكمة التنازع الشهیر من خلال حك

الإداریة الفردیة دون التنظمیة مسألة فرعیة، یوجب على القاضي الجزائي أن یوقف الفصل 

  .87في الدعوى الجزائیة وأن ینتظر نتیجة الفصل فیها المسألة من جهة القضاء الاداري 

و یرى الفقه الجزائري ، أن محكمة الموضوع لها ولایة فحص مشروعیة القرارات الإداریة   

، ویستند في رأیه الى أن اختصاص القاضي الجزائي یتسم بالشمولیة  88أیا كانت طبیعتها

وفقا لمبدأ " قاضي الاصل هو قاضي الدفع " ، وكذا ضرورة  تحري السرعة في الفصل في 

اذ اعتبر  89من قانون العقوبات 459، هذا اضافة الى ما جاءت به المادة القضایا الجزائیة 

الاستاذ أحمد محیو أن العبارة المتمثلة في " المتخذة قانونا " منها توحي بتخویل القاضي 

  . 90الجزائي سلطة وولایة وتقدیر مدى مشروعیة القرارات الاداریة 

                                                           
  . 54، الصادرة عن قسم المستندات والوثائق لوزارة العدل ، ص  1983نشرة القضاة لسنة   84
، الجزء الثالث، دون طبعة ،دیوان  مسعود شیهوب ، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة ، نظریة الإختصاص  85

  .450، ص 1999المطبوعات الجامعیة، الجزائر ، 
  . 47بن كرور عیاشي ، المرجع السابق ، ص   86
  . 407جلال ثروت ، المرجع السابق ، ص   87
  . 47بن كرور عیاشي لیلى ، المرجع السابق ، ص   88
دج و یجوز أن یعاقب أیضا 6000إلى  3000ب بغرامة من یعاقمن قانون العقوبات على أنه : "  459تنص المادة   89

بالحبس لمدة ثلاثة أیام على الأكثر كل من خالف المراسیم أو القرارات المتخذة قانونا من طرف السلطة الإداریة إذا لم تكن 

  .الجرائم الواردة بها معاقبا علیها بنصوص خاصة"
  . 123.124أحمد محیو ، المرجع السابق ، ص   90



ه أن المشرع الجزائري ووفق للنصوص وبالتالي یمكننا القول من خلال ما تم بیان     

قد حاول حسم الغموض حول هذه المسألة اذ اوكل اختصاص النظر في تفسیر   91السابقة

وتقدیر مشروعیة القرارات الاداریة الى القاضي الاداري وهو ما تم اعتماده من قبل القضاء 

  .    92في قراراته 

 الفرع الثاني : المسائل الاولیة المدنیة  

ذا كان العقد المدني والجریمة المتولدة عنه یشكلان فعلین مستقلین عن بعضهما ، لكن إ    

أحدهما ملزم لقیام الأخر، فإن إنكار وجود هذا العقد أو تنفیذه أو تفسیره یشكل مسألة أولیة 

یختص القاضي الجزائي بنظرها ، لأن النظر في الدعوى الأصلیة یتطلب حتما النظر في 

  صحة العقد .

  ولا: جریمة خیانة الامانة أ

قانون  376المنصوص علیها في المادة  93فدفع المتهم المتابع بجریمة خیانة الأمانة     

، بأن العقد المبرم بینه وبین الضحیة هو عقد قرض ولیس عقد من عقود  94العقوبات 

                                                           
  كل من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة وقانون المتعلق بمجلس الدولة السابقین الذكر .  91
إرجاء :"عن المحكمة العلیا غرفة الجنح والمخالفات جاء فیه  15/05/2002الصادر بتاریخ :  241364القرار رقم  :  92

الفصل في الدعوى العمومیة إلى حین الفصل في الدعوى الإداریة المطروحة أمام الغرفة لإداریة حول شرعیة القرار الإداري 

من قانون الإجراءات الجزائیة .... ". المجلة  331المتضمن أمر التسخیرة لا یندرج ضمن الدفوع الأولیة بمفهوم المادة 

  . 352.353ص  1983 القضائیة ، العدد الثاني لسنة
یمكن تعریف جریمة خیانة الامانة على أنها : " هي استلاء شخص على منقول یحوزه بناء على عقد مما حدده القانون   93

عن طریق خیانة الثقة التي أودعت فیه بمقتضى هذا العقد ، وذلك بتحویله صفته من حائز لحساب مالكه الى مدع لملكیته 

، جرائم الاعتداء على الاموال  ، الطبعة الثالثة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ،بیروت ، لبنان،  ". أنظر محمود نجیب حسني

  .509دون سنة نشر ، ص 
كل من اختلس أو بدد بسوء نیة أوراقا تجاریة أو نقودا أو من قانون العقوبات على ما یلي : "  376تنص المادة   94

محررات أخرى تتضمن أو تثبت إلتزاما أو إبراء لم تكن قد سلمت إلیه إلا على بضائع أو أوراقا مالیة أو مخالصات أو أیة 

سبیل الإجازة أو الودیعة أو الوكالة أو الرهن أو عاریة الإستعمال أو لأداء عمل بأجر أو بغیر أجر بشرط ردها أو تقدیمها 

الید علیها أو حائزیها یعد مرتكبا لجریمة أو لإستعمالها أو لإستخدامها في عمل معین و ذلك إضرارا بمالكیها أو واضعي 

و یجوز  .  دج 100.000إلى  20.000خیانة الأمانة و یعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 

و بالمنع من الإقامة و ذلك  14علاوة على ذلك أن یحكم الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 



أو الودیعة أو الوكالة أو الرهن أو عاریة   الامانة المتمثلة حسب نفس المادة في عقود الاجارة

الاستعمال ، وجب على المحكمة الجزائیة أن تتصدى لبحث مسألة قیام عقد من هده العقود 

  . 95بین الطرفین 

  ثانیا: جریمة انعدام التأمین أو انقضاء أجله 

ها هذا بالاضافة الى العدید من المسائل التي تتطلب من القاضي الجزائي الفصل فی    

ومنها جریمة انعدام التأمین أو انقضاء اجله ، یختص القاضي الجزائي بالنظر في الدفوع 

، دون 96المبدات حول عقد التأمین في ظل القانون المتعلق بالزامیة التأمین على السیارات 

  . 97الحاجة لإیقاف الفصل في الدعوى

  اءا جریمة الامتناع عن دفع قیمة التعویض المحكوم به قض: ثالثا 

وكذلك الحال بالنسبة لجریمة الامتناع عن دفع قیمة التعویض المحكوم به قضاءا وهو     

مایلي : "  16/05/1932ما  جاء في قرار محكمة النقض المصریة الصادر بتاریخ 

قانون اجراءات جزائیة بالفصل في جمیع المسائل  212المحكمة الجنائیة ملزمة بنص المادة 

لتي یتوقف علیها الفصل في الدعوى الجزائیة ، وإذا فإن كانت المحكمة قد المدنیة الأولیة ا

قضت ببراءة المتهم ...... قائلة في ذلك أنه ( ...... وأن  ذلك من المسائل التي لا یجوز 

  .  98الحكم فیها من القضاء الجزائي ) فإنها قد أخطأت في تطبیق القانون" 

                                                                                                                                                                                     

 159و  158و كل ذلك دون الإخلال بما نصت علیه المادتین  .سنة على الأقل و خمس سنوات على الأكثرلمدة 

 .المتعلقتان بسرقة النقود و الأوراق التجاریة و المستندات و الإستیلاء علیها من المستودعات العمومیة " 
 27105ملف رقم  11/01/1983الصادر بتاریخ  وهذا ما أخذت به المحكمة العلیا غرفة الجنح والمخالفات في قرارها  95

و الذي جاء فیه : متى كان من المقرر قانونا ضرورة تطرق القاضي إلى طبیعة العقد الذي كان یربط الضحیة بالمتهم ، 

 قانون 376ذلك أن طبیعة العقد و تكییفه القانوني یشكل الشرط الأساسي من حیث إثبات جنحة خیانة الأمانة وفقا للمادة 

العقوبات،...." . راجع جمال سایس ،الاجتهاد الجزائري في مادة الجنح والمخالفات ،الجزء الاول ،  المرجع السابق ، ص 

197 .  
المتعلق بالزامیة التأمین على السیارات وبنظام التعویض عن الاضرار  1974ینایر  30المؤرخ في  74/15الامر رقم   96

  ). 1974سنة ، ل 15( الجریدة الرسمیة ، العدد 
مصابحیة علي ، میسر حساب التعویضات عن الاضرار الجسمانیة الناتجة عن حوادث المرور، الطبعة الاولى ،   97

  . 11، ص  2014منشورات بغدادي ، الجزائر ،  
  .342حسن علام  ، المرجع السابق، ص   98



  جریمة السرقة : رابعا 

تم الدفع من قبل المتهم بملكیة منقول محل السرقة في جریمة السرقة طبقا  ایضا في حال  

  . 99من قانون العقوبات تختص المحكمة الجزائیة بالفصل في هذا الدفع  372، 350للمادة 

 المسائل الأولیة العقاریة  الفرع الثالث :

اجراءا استثنائیا خارجا یعد  100إن حمایة الملكیة العقاریة عن طریق التشریع الجزائي      

عن القواعد العامة . لأن المساس بحق الملكیة یخول لصاحبه الحق في اللجوء الى الجهات 

  . 101القضائیة المدنیة لرد الاعتداء مع منع التعویض ان اقتضى الحال ذلك

لشخص ما  102وقد یحال المتهم أمام محكمة الجنح بتهمة الإعتداء على الملكیة العقاریة    

و أن یحال بتهمة التعدي على الملكیة العقاریة التابعة للدولة ، كالقیام بقطع أشجار أو ، أ

  .103حتى القیام بأشغال في أرض تابعة للدولة ، فیثیر هذا الأخیر دفعا أولیا بملكیة للعقار

الا اننا لا نجد في التشریع الجزائري ما ینص على وقف دعوى الاعتداء على الملكیة     

الى حین الفصل في ملكیة العقار من قبل المحكمة المدنیة. وبالتالي فإن المحكمة  العقاریة

الجزائیة هي المختصة بالنظر في هذا الدفع  وفقا لمبدأ قاضي الأصل هو قاضي الدفع  

  والذي كما سبق ذكره لا استثناء علیه إلا بنص خاص .

                                                           
قانونیة والسیاسیة جامعة الاغواط ، العدد الخامس ، محمد عمورة ، الدفوع الاولیة والمسائل الفرعیة ، مجلة الدراسات ال  99

  . 222، ص  2017، جانفي  1المجلد 
لمزید من التفصیل راجع : بربارة عبد الرحمان ، الحمایة الجزائیة للأملاك العقاریة الخاصة ، رسالة ماجستیر ،   100

  . 2000/ 2019جامعة البلیدة ، كلیة الحقوق ، 
حمدي باشا عمر ، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة ، طبعة جدیدة في ضوء اخر التعدیلات وأحدث الأحكام ، الطبعة   101

  . 95، ص  2014العاشرة ، دار هومة ، الجزائر ، 
مملوك تتمثل العناصر المكونة لجریمة التعدي على الملكیة العقاریة ، اضافة الى أركانها العامة ،  في _ انتزاع عقار   102

قانون العقوبات ، للتفصیل أكثر راجع  386للغیر . _ اقتران هذا الانتزاع بالخلسة والتدلیس، وهو ما نصت علیه المادة 

،  2006الفاضل خمار ، الجرائم الواقعة على العقار ، الطبعة الثانیة ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ، 

  .  13ص 
  .26د ، المرجع السابق ، صزروال عبد الحمی    103



  386104هذا خلافا للقضاء اذ نجد قرار صادر عن المحكمة العلیا بما یلي : " أن المادة    

من قانون العقوبات تقتضي أن یكون العقار مملوكا للغیر ، ومن ثمة فان قضاة الموضوع 

الذین أدانو الطاعن _ في قضیة الحال _ بجنحة التعدي على الملكیة العقاریة دون أن یكون 

  . 105ا حقیقیا للعقار یكونو قد أخطأوا في تطبیق القانون الشاكي مالك

وهو ما تمت مخالفته بقرار اخر جاء فیه : " ان مرتكب جنحة التعدي على الملكیة     

العقاریة للغیر هو من صدر علیه حكم نهائي باخلاء عقار مملوك للغیر وامتنع عن مغادرته 

 106الشرعي بارادته رغم تنفیذ الحكم علیه من طرف المنفذ 

هذا إضافة إلى ذلك ، فإن الدفع في هذه الحالة لا یقتصر دوما على حق الملكیة      

فحسب ، بل حتى لحقوق العینیة العقاریة الأخرى مثل : حق المرور، حق الارتفاق او حق 

 .107الاستعمال ، إذ قد تكون هذه الأخیرة هي أساس قیام الحق في إبداء الدفع الأولي 

  الفرع الرابع المسائل الاولیة المتعلقة بشؤون الاسرة 

قد تطرأ ایضا على القاضي الجزائي مسائل تتعلق بالاحوال الشخصیة ( شؤون الاسرة ) ،    

 108ویكون مختصا بالنظر فیها الا أنه وجب أن تتوفر في هذه المسائل جملة من الشروط

  تتمثل فیما یلي: 

                                                           
: "  یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس  1982فیفري  13المؤرخ في  04- 82معدلة وفقا للقانون رقم   386المادة    104

و إذا   دج كل من انتزع عقارا مملوكا للغیر و ذلك خلسة أو بطرق التدلیس 20.000إلى  2.000سنوات و بغرامة من 

لیلا بالتهدید أو العنف أو بطریقة التسلق أو الكسر من عدة أشخاص أو مع حمل سلاح ظاهر كان انتزاع الملكیة قد وقع 

دج  10.000أو مخبأ بواسطة واحد أو أكثر من الجناة فتكون العقوبة الحبس من سنتین إلى عشر سنوات و الغرامة من 

 .دج "  30.000إلى 
  . 214، ص  1992ي،  العدد الاول لسنة ، المجلة القضائ 05/11/1991مؤرخ في  75919قرار رقم   105
أحسن بوسقیعة  ، قانون العقوبات مدعم بالاجتهاد القضائي ، دون طبعة ، الدیوان الوطني للاشغال التربویة ،   106

  . 146، ص  2000الجزائر، 
  . 28زروال عبد الحمید ، المرجع السابق ، ص   107
  . 110و  109،  ص  1995طبعة ، منشأة المعارف ، مصر ، عبد الحمید الشواربي ، الدفوع الجنائیة ، بدون  108



ظورة أمام قضاء الأحوال الشخصیة حتى و لو لم یتمسك _ ألا تكون المسألة العارضة من

الخصم بضرورة الفصل فیها ، طالما أن القاضي الجزائي رأى أن الفصل فیها ضروري 

  للحكم في الدعوى الجزائیة .

من طرف لمحكمة المختصة -_ ألا یكون هناك دفع بضرورة الفصل في المسألة العارضة 

  من قبل صاحب المصلحة. -بها أصلا

_ أن ینقضي الأجل الذي حدده القاضي للخصم الذي دفع بها دون أن یرفع دعواه أمام 

محكمة الأحوال الشخصیة، فالقاضي الجزائي في هذه الحالة یصرف النظر عن وقف 

   الدعوى و یفصل في المسألة الأولیة اللازمة للفصل في الدعوى الجزائیة.

یقوم الدفع بالمسائل الاولیة من اختصاص وبالتالي وفي حال توفر الشروط السابقة     

القاضي الجزائي ، ویمكن أن نذكر من هذه المسائل ، المسائل المتعلقة بجریمة الزنا وجریمة 

  ابعاد قاصر .

  جریمة الزنا  :أولا

تعتبر جریمة الزنا من جرائم الاعتداء على كیان الاسرة ، الفعل المنصوص والمعاقب    

، تم تجریم الزنا باعتباره الفعل الذي یحصل  109قانون العقوبات  من 339علیه في المادة 

  110بین شخص متزوج على اعتبار أن فیه انتهاك لحرمة الزوج الاخر 

بالنسبة لاختصاص القاضي الجزائي بالنظر في المسائل الاولیة التي تطرح بخصوص      

ع المتعلق ببطلان الزواج في جریمة الزنا فانه لا یوجد نص في القانون الجزائري یستثني الدف

للدفع بالطلاق  أما بالنسبة،  111جریمة الزنا من قاعدة " قاضي الأصل هو قاضي الدفع " 

                                                           
) : "  یقضى 1982فیفري  13المؤرخ في  04-82من قانون العقوبات ( المعدلة بموجب القانون رقم   339المادة   109

رتكب و تطبق العقوبة ذاتها على كل من ا.   بالحبس من سنة إلى سنتین على كل امرأة متزوجة ثبت إرتكابها جریمة الزنا

و یعاقب الزوج الذي یرتكب جریمة الزنا بالحبس من سنة إلى سنتین و تطبق  .جریمة الزنا مع امرأة یعلم أنها متزوجة

و لا تتخذ الإجراءات إلا بناء على شكوى الزوج المضرور، و أن صفح هذا الأخیر یضع حدا  .العقوبة ذاتها على شریكته

  .لكل متابعة " 
  . 145، الوجیز في القانون الجنائي الخاص ، الجزء الاول ، المرجع السابق ، ص   أحسن بوسقیعة  110
  . 46زروال عبد الحمید ، المرجع السابق ، ص   111



على : " لا یثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات 112من قانون الأسرة  49فتنص المادة 

لدعوى "  وهو صلح یجریها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثلاثة أشهر ابتداء من تاریخ رفع ا

  . 113ما تم تأییده في أحد قرارات المحكمة العلیا  

من خلال هذا یتأكد لنا مرة أخرى مدى خلط القضاء بین المسائل الأولیة التي هي من       

اختصاص القاضي الجزائي ، و  المسائل الفرعیة التي تستوجب وقف الفصل في الدعوى 

  إلى غایة صدور حكم من المحكمة المختصة .

  بعاد قاصر إجریمة  ثانیا:

صراحة على مسألة إبطال عقد  114من قانون العقوبات  326لقد نصت المادة        

في جریمة إبعاد قاصر متبوع بالزواج ، من بین الحالات التي حضت بتنظیم  115الزواج

تشریعي صریح فعند قراءتنا لنص المادة من الوهلة الاولى نرى أن المشرع قد جعل من 

إبطال عقد الزواج المثار من الأشخاص المخول لهم هذا الحق مسألة فرعیة، وهو ما مسألة 

  . 116أكدته المحكمة العلیا في أحد قراراتها 

                                                           
 27الؤرخ في  05/020یتضمن قانون الاسرة معدل ومتمم بالامر رقم  1984یونیو  9الؤرخ في  84/11القانون رقم   112

  .  2005فبرایر 
عن المحكمة العلیا غرفة الجنح والمخالفات ، الجمال  24/02/1987الصادر بتاریخ  39171م القرار رقأنظر   113

  . 291سایس ، الاجتهاد الجزائري في مادة الجنح والمخالفات المرجع السابق ، الجزء الاول ، ص 
أو تحایل أو شرع  :"  كل من خطف أو أبعد قاصر لم یكمل الثامنة عشرة وذلك بغیر عنف أو تهدید326تنص المادة  114

ذا تزوجت دج  وإ  100.000الى  20.000في ذلك فیعاقب بالحبس لمدة من سنة إلى خمسة سنوات وبغرامة مالیة من ى

القاصر المخطوفة أو المبعدة من خاطفها فلا تتخذ إجراءات المتابعة الجزائیة ضد الأخیر إلا بناءا على شكوى الأشخاص 

  واج ولا یجوز الحكم علیه إلا بعد القضاء بإبطاله".الذین لهم صفة في طلب إبطال الز 
"عقد یتم بموجبه ارتباط أجزاء التصرف الشرعي اللذان هما الإیجاب والقبول الصادران من  یعرف عقد الزواج على أنه  115

قانون الأسرة أنظر : بلحاج العربي ، الوجیز في شرح  المتعاقدین ،والتقید بالفصد لئلا یشمل ما یفید ذلك الحل ضمنا ، 

  .30، ص 2004الجزائري ، الجزء الاول ، الزواج والطلاق، الطبعة الثالثة ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ، 
، عن المحكمة العلیا ،غرفة الجنح و المخالفات ، جاء فیه أنه 21/01/1986، صادر بتاریخ:39642أنظر قرار رقم:  116

طلب الفصل في الدعوى العمومیة وجود مسألة أولیة تتعلق بالقاضي المدني ،وجب : "من المستقر علیه قضاء أنه إذا ت

إرجاء الفصل فیها لحین البث نهائیا في هذه المسألة ، ومن ثم فان قرار غرفة الإتهام المطعون فیه_المقرر إلغاء أمر 

صل في المسألة الأولیة المتعلقة بحالة قاضي التحقیق إبتداءا من طلب إفتتاح الدعوى العمومیة، على أساس أنه لم یتم الف

الأشخاص والتي هي من اختصاص القاضي المدني دون أن توقف الفصل في القضیة تكون بقضائها هذا قد أخطأت في 



اعلاه جدالا كبیرا ، خاصة من الفقه الفرنسي كونها  326هذا وقد اثیر حول المادة      

الفرنسیین قد انقسمو حول  من قانون العقوبات الفرنسي . اذ ان الفقهاء 356مطابقة للمادة 

  . 117هذه النقطة الى فریقین 

و دفع أولي ( ه 356أن الدفع الذي تثیره المادة  Garconیترأس الفریق الاول الفقیه    

للدعوى ، مبررین ذلك بنیة المشرع التي تهدف الى عدم ازعاج الزوجین  مسألة فرعیة ) مقید

الجزائري في القرار السابق قبل الفصل التام في مسألة الزواج وهو ما اخذ به القضاء 

  .118الذكر

ان الدفع المقصود  Vivalو  Carnot بینما یذهب الفریق الثاني الذي یترأسه الفقیه       

دفع مقید للحكم ولیس الدعوى ، وهو ما وافقه القضاء الجزائري في من المادة السابقة هو 

جاء فیه : " محاكمة المتهم وادانته من أجل جنحة ابعاد قاصر 119قرار عن المحكمة العلیا 

،   120بغیر عنف رغم معاینة واقعة الزواج وتنازل الطرف المدني ، مخالفتان للقانون " 

ن العقوبات الجزائري نجد أن المادة تحتوي على من قانو  326كذلك بالرجوع الى المادة 

عبارة " ولا یجوز الحكم علیه الا بعد القضاء بابطاله " وهو ما یرجع اخذ المشرع بالموقف 

  .121الثاني ، كما أنه لو اراد اعتبارها مسألة فرعیة لاستعمل لفظ المتابعة بدل الحكم 

دخل الشرع لتوضیحها وتنظیمها هذا اضافة الى العدید من المسائل التي تتطلب ت    

بموجب نصوص صریحة مثل مسألة النسب في جرائم التعدي على الاصول ، وكذا جریمة 

  عدم تسدید نفقة .

  الفرع الخامس : المسائل الاولیة التجاریة 

                                                                                                                                                                                     

،  1992،  2تطبیق القانون ، ومتى كان كذلك استوجب نقض او ابطال القرار المطعون فیه " . المجلة القضائیة ،  العدد 

  .185ص
  . 69بن كرور عیاشي ، المرجع السابق ، ص   117
  . 45زروال عبد الحمید ، المرجع السابق ، ص   118
  . 1504جمال سایس ، الاجتهاد الجزائري في مادة الجنح والمخالفات ، الجزء الرابع ، المرجع السابق ، ص   119
  . 45زروال عبد الحمید ، المرجع السابق ، ص   120
  . 70بن كرور عیاشي لیلى ، المرج السابق ص   121



كذلك یمكن ان یكون القاضي الجزائي مختصا بالفصل في المسائل الاولیة ذات الطبیة    

التجاریة ونذكر من ذلك المسائل المتعلقة بجریمة الافلاس بالتدلیس ، وكذا جریمة اصدار 

  شیك دون رصید :

  جریمة التفلیس بالتدلیس :أولا

من قانون  383س في المادة لقد نص المشرع الجزائري على جریمة الافلاس بالتدلی   

، بالتالي  القاضي الجزائي یختص كذلك بالفصل في الدفوع التجاریة التي  122العقوبات 

یثیرها المتهم عند نظر الدعوى العمومیة المتعلقة بهذه الجریمة اذ ینظر في المتعلقة بحالة 

  التفلیس و التوقف عن الدفع.

التاجر وفقا للمادة الاولى من القانون  كما یختص بالفصل في الدفوع المتعلقة بصفة 

 384التجاري   في جریمة التفلیس بالتقصیر أو التفلیس بالتدلیس وذلك طبقا للمادتین 

  . 123من قانون العقوبات 383و

  ثانیا: جریمة اصدار شیك دون رصید 

لقد نص المشرع الجزائري على أحكام الشیك وجریمة اصدار الشیك دون رصید ، في     

، والمادة 124من القانون التجاري 16مكرر  526مكرر الى غایة  526ن المواد من كل م

  . 125من قانون العقوبات 374

                                                           
كل من ثبتت مسؤولیته لارتكابه جریمة   2006دیسمبر  20المؤرخ في  06/23معدلة بموجب القانون   383المادة   122

عن التفلیس بالتقصیر بالحبس من شهرین إلى سنتین : التفلیس في الحالات المنصوص علیها في القانون التجاري یعاقب

عن التفلیس بالتدلیس بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من ،  دج 200.000دج الى  25.000من وبغرامة 

و یجوز علاوة على ذلك أن یقضى على المفلس بالتدلیس بالحرمان المن حق أو     دج 500.000دج الى  100.000

  .سنوات على الأكثر" لمدة سنة على الأقل إلى خمس 1مكرر  9أكثر من الحقوق الواردة في المادة  
  . 222محمد عمورة ، المرجع السابق ، ص   123
المتضمن القانون التجاري المعدل  1975سبتمبر  26الموافق  1395رمضان  20المؤرخ في  75/59الامر رقم   124

 30ي المؤرخة ف 71( منشور في الجریدة الرسمیة ، العدد   2015دیسمبر 30المؤرخ في  15/20والمتمم بالقانون رقم 

  ). 5، ص  2015دیسمبر 
لم یتوقف المشرع على النص على احكام الشیك الجرائم المتعلقة به في كل من قانون العقوبات والقانون التجاري ،   125

).اعاد  2018( الذي تم تعدیله في   2005فیفري 6المؤرخ في  05/02وانما بعد تعدیل القانون التجاري بموجب القانون 



ویعتبر اختصاص القاضي الجزائي في الدفوع المتعلقة بعدم صحة ورقة الشیك من     

  المسائل الاولیة في القانون التجاري  .

  

  

  

  المبحث الثالث : تمییز المسائل الاولیة عن غیرها من المصطلحات المشابهة 

بعد أن تطرقنا في الفصل الاول الى كل من مفهوم المسائل الاولیة أین تطرقنا الى        

المصدر التشریعي لهذه المسائل وحاولنا التعریج على المبدأ الذي یستمد منه المسائل الاولیة 

قاضي الاصل هو قاضي الدفع ، ثم تطرقنا الى أنواع هذه المسائل ، وجودها وهو مبدأ 

ننتقل في المبحث الثالث الى التمییز بین المسائل الاولیة عن بعض النظم القانونیة وقد 

اقتصرنا على التمییز بینها وبین الدفوع الشكلیة ( المطلب الاول ) نظرا لأنها تشترك معا في 

رنا أن نمیزها عن الدعوى المدنیة بالتبعیة ( المطلب الثاني ) مجموعة من الممیزات  ، واخت

  كون هذه الاخیر هي أیضا في الاصل لیست من اختصاص القضاء الجزائي .

   المطلب الأول : المسائل الاولیة والدفوع الشكلیة

في قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري غیر معرفة ولكن المشرع  126فالدفوع الشكلیة    

قانون اجراءات  352الجزائري قد ذكر عبارة الدفع بصفة عامة ، وهذا ما نجده في المادة 

  . 127جزائیة

                                                                                                                                                                                     

تعامل= =بالشیك بهدف الوقایة والحد من جریمة اصدار الشیكات دون رصید ومكافحتها ، بمشاركة كل النظر في نظام ال

البنوك ، وبنك الجزائر ، والخزینة العمومیة ، والمصالح المالیة لبرید الجزائر ، للتفصیل أكثر أنظر عمار مزیاني ، جریمة 

  . 2016احث للدراسات الاكادمیة ، العدد التاسع ، جوان اصدار شیك دون رصید وفقا للاصلاحات الجدیدة ، مجلة الب
یمكن تعریف الدفع الشكلي على أنه ذلك الدفع الذي لا ینفذ الى موضوع الدعوى أو وقائعها ، أو تقدیر الادلة فهو كل   126

ل المحكمة في ما یعتبر شكلیا إذا تعلق الامر بإجراءات الدعوى أو سیر الخصومة الجنائیة أمام القضاء أو صحة اتصا

الدعوى ، أنظر لورنس سعید أحمد الحوامدة ، الدفوع الشكلیة في أصول المحاكمات الجنائیة ( دراسة مقارنة ) الطبعة 

  . 45، ص  2015الاولى ، مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع ، الأردن ، سنة 



 49128بینما نجد قانون اجراءات مدنیة واداریة قد قام بتعریف الدفوع الشكلیة في مادته    

كلیة هي كل وسیلة تهدف الى التصریح بعدم صحة الاجراءات أو بما یلي : " الدفوع الش

  . 129انقضائها أو وقفها " 

  الفرع الأول : أوجه التشابه     

تتفق الدفوع الشكلیة و المسائل الأولیة في أن كلاهما تعتبر دفوع إجرائیة والتي هي  أولا :

خصم مدخل أن یلجأ  عبارة عن " سبل الدفاع التي یجوز للخصم مدعي أو مدعى علیه أو

إلیها لیرد على ادعاءات خصمه ، قاصدا من ذلك تفادي الحكم علیه بما یطلبه خصمه ، 

وقد تكون هذه السبل موجهة الى ذات الخصومة ، أو بعض اجراءاتها أو الى أصل الحق 

محل الدعوى أو مدى أحقیة الخصم في اللجوء الى دعواه ، بالقول أنه لیس صاحب حق في 

  . 130ها" ، هذا في المعنى العام للدفع " إستخدام

كذا قد تم النص على كل من الدفع الشكلي والمسائل الاولیة في قانون الاجراءات      

الجزائیة ، ویختلفان عن الدفوع الموضوعیة في ان هذا الاخیر یوجه الى الحق محل المدعى 

  .131به  ومتعلق بأصل الحق ، كأن ینكر وجوده أو یزعم انقضائه 

                                                                                                                                                                                     
هم ایداع مذكرات ختامیة . ویؤشر على هذه التي تنص على : " یجوز للمتهم ولأطراف الدعوى الآخرین ومحامی  127

المذكرات من الرئیس والكاتب ، وینوه الاخیر عن هذا الایداع بمذكرات الجلسة . والمحكمة الملزمة بالاجابة عن المذكرات 

فیها بحكم  المودعة على هذا الوجه ایداعا قانونیة یتعین علیها ضم المسائل الفرعیة والدفوع المبداة أمامها للموضوع والفصل

واحد یبت فیه اولا في الدفع ثم بعد ذلك في الموضوع " ، ویلاحظ على هذه المادة أنها جاءت عامة اذ تشمل الدفوع 

  الموضوعیة والشكلیة .
یرجع وجود تعریف للدفوع الشكلیة في قانون الاجراءات المدنیة دون قانون الاجراءات الجزائي كونه في الاصل هو   128

ان الاهمیة البالغة التي تكتسیه في القانون الجنائي كونه یتعلق اساسا ببناء نظریة حق الدفاع ، كما ان دفع مدني الا 

  القواعد الاجرائیة لا تخص قانون الاجراءات المدنیة وحدها وانما هي من النظریة العام بوجه عام .
یتضمن قانون الاجراءات المدنیة  2008فبرایر سنة  25الموافق ل  1429صفر عام  18مؤرخ في  08/09قانون   129

  ) . 04/2008/ 23مؤرخة في  21والاداریة ( الجریدة الرسمیة رقم 
عبد الحكم فودة الدفوع والدفاعات في المواد المدنیة والجنائیة ، في ضوء الفقه وقضاء النقض ، دون طبعة ، دار  130

  . 7، ص  1999المطبوعات الجامعیة ، القاهرة ، 
فتحي ، الدفوع الموضوعیة أمام المحاكم الجزائیة ، اطروحة دكتورا ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة  محدة  131

  . 24،  ص  2011محمد خیضر ، بسكرة  ، الجزائر ، 



أن الدفوع الشكلیة  الهدف من وراء إثارتها التصریح ببطلان الإجراءات أو التصریح   ثانیا :

بانقضاء الدعوى العمومیة إذ لا ینفذ الى موضوع الدعوى أو وقائعها ، أو تقدیر الأدلة أو 

  . 132سیر الخصومة الجنائیة أمام القضاء ، أو صحة اتصال المحكمة في الدعوى 

ئل الاولیة تهدف إلى إیقاف الفصل في الدعوى و توجب التریث و لذلك أن المسا ثالثا :

سمیت بالدفوع الأولیة اذ یتم الفصل فیها من قبل القاضي الجزائي قبل الفصل في الدعوى 

  ولا یتعلق الامر بالاجراءات فقط .

قبل رابعا : یشترك كل من الدفوع الشكلیة والمسائل الاولیة في اشتراط وجوب ابدائهما من 

  المتهم قبل الخوض في موضوع الدعوى من قبل القاضي الجزائي المختص .

من قانون الاجراءات الجزائیة بعدم جواز  501فقد ذهب المشرع بموجب نص المادة      

اثارة أوجه البطلان في الشكل أو الاجراءات ، وهو ما یدخل ضمنه الدفع الشكلي ، لأول مرة 

جه البطلان التي تتعلق بالقرار المطعون فیه لأن هذه الاوجه لم أمام المحكمة العلیا الا او 

  .133تكن لتظهر لولا صدور الحكم 

وقد تم تجسید ذلك من قبل المحكمة العلیا في قرار لها جاء فیه : " متى كان من المقرر     

قانون أنه لا یجوز ان ینبني الطعن بالنقض الاعلى أحد الاوجه المشار الیها في احكام 

من قانون الاجراءات الجزائیة ، فان الوجه المؤسس على كون القاضي الاول  500مادة ال

من  139أصدر انابة قضائیة لمحافظ الشرطة لسمات المتهمین مخالفا بذلك أحكام المادة 

نفس القانون یكون في غیر محله لتعلیله بدفع اجرائي أثیر لأول مرة أمام المجلس الاعلى 

  ونا .زهز ما لا یجوز قان

                                                           
  .28، 27لورنیس سعید أحمد الحوامدة ، المرجع السابق ، ص   132
  . 27محدة فتحي ، المرجع السابق ، ، ص  133



ولعدم ثبوت أن الطاعن قد تمسك بما أثاره من مسائل اجرائیة أمام قضاة الموضوع وانما    

 501اثاره لأول مرة أمام المجلس الأعلى مما یجعله جدیدا أو یرفض طبقا الأحكام المادة 

  .134من قانون الاجراءات الجزائیة "

والمسائل الاولیة بالاجابة علیها بالتالي فالمحكمة ملزمة في كل من الدفوع الشكلیة       

متى تم اثارتها قبل فتح باب المرافعات ، اذ ان المتهم لا ینفعه اثارتها بعد تمام المرافعات 

ووضع الدعوى للحكم للفصل فیها كونها لا تكون مقبولة حتى وان كانت مجدیة وذات اهمیة 

  في الدعوى .

  

  

  الفرع الثاني : أوجه الاختلاف 

نقاط الاختلاف بین المسائل الاولیة والدفوع الشكلیة وجب تبیان ممیزات كل  حتى نبین    

  واحد منهما على الاخرى في نقاط محددة .

  تتمییز الدفوع الشكلیة بما یلي  أولا :

أنها تمس بشكل الدعوى و سلامة إجراءات المتابعة إذ أنها توجه الى الاجراءات التي  .1

یشترط القانون اتباعها ، والقصد منه هو تأجیل نظر الدعوى أو رفضها بشكلها الحالي 

 .135دون الدخول في الموضوع أو المساس به الى أن تتوافر شروط قانونیة خاصة 

ال الإجراءات  أو التصریح بانقضاء الدعوى العمومیة أن الهدف من وراء إثارها هو إبط .2

أو بوضع حد للمتابعة القضائیة كما رأینا اذ هناك من یعتبرها طواريء المحاكمة یجب 

 .136الادلاء بها قبل التطرق للموضوع 

                                                           
عن المحكمة العلیا غرفة الجنح والمخالفات ، انظر جمال  1983جویلیا 04الصادر بتاریخ  25723م القرار رق  134

  . 214سایس ، الاجتهاد الجزائري في مادة الجنح والمخالفات ،  المرجع السابق ، الجزء الاول ، ص 
  . 15محدة فتحي ، الدفوع الموضوعیة أمام المحاكم الجزائیة ،  المرجع السابق ، ص   135



أن الإجراءات من النظام العام و بالتالي فالطعن في صحتها من النظام العام یمكن  .3

إثارته  في أي مرحلة كانت علیها الدعوى ، وهنا تتمثل في الدفع الشكلي المتعلق بالنظام 

العام فقط اذ ان هذا الاخیر ونظرا لخطورته یمكن الدفع به في اي مرحلة من مراحل 

 .137اولة یمكن اثارته من قبل القاضیة المشارك في المداولة الدعوى حتى أثناء المد

  ثانیا :  وتتمیز المسائل الأولیة بما یلي : 

هي دفوع لا تمس بشكل الدعوى و لا بسلامة إجراءات المتابعة وانما هي مسائل تثار   .1

اثناء النظر في الدعوى العمومیة بحیث یتوقف على حسمها الفصل في موضوع الدعوى 

 .138الفصل في هذه المسائل لازما للفصل بعد ذلك في الدعوى الجزائیة  ، فیكون

تهدف إلى تجرید الواقعة محل المتابعة من الوصف الجرمي ، كونه یتم النص علیها في  .2

مختلف القوانین وتتعلق بالجریمة محل الدعوى ، وهي غیر مذكورة ومنصوص علیها 

 على سبیل الحصر  .

سانید لتعزیز ما یدعیه المتهم ، ذلك ان المتهم یتمسك بهذه أنها تبني على وقائع  أو أ .3

المسائل للدفاع عن موقفه ویكون من صلاحیة القاضي الناظر في الدعوى ان یفصل 

 فیها ، مثالا على ذلك .

یجب أن یبدى الدفع قبل أي دفاع في الموضوع هذه المیزة وان تشترك فیها المسائل  .4

انها تختلف معها فیها اذا كان الدفع الشكلي متعلق بالنظام الاولیة مع الدفوع الشكلیة الا 

 العام وهو ما تم بیانه سابقا .

فالدفوع الأولیة لا تودي إلى إبطال إجراءات المتابعة و لا لوضع حد للمتابعة القضائیة      

، بل لوقف الفصل في القضیة لحین النظر  في  وقائع مقابلة والتي بثبوتها ینعدم وصف 

  یمة عن الوقائع المطروحة على المحكمة ویتم ذلك أمام نفس الجهة القضائیة .الجر 

                                                                                                                                                                                     
نبیل شدید الفاضل رعد ، الدفوع الشكلیة في قانون أصول المحاكمات الجزائیة ، الجزء الاول ، الطبعة الثانیة ،  136

  .  20، ص  2010،  2009المؤسسة الحدیثة للكتاب ، بیروت ، 
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  . 449محمد سعید نمور ، المرجع السابق ، ص  138



 المطلب الثاني : المسائل الاولیة والدعوى المدنیة بالتبعیة 

یمكن تعریف الدعوى المدنیة بالتبعیة على أنها الدعوى التي تقام ممن لحقه ضرر من     

  .139تعویض عن الضرر الذي لحقه جریمة بالتبعیة للدعوى العمومیة القائمة بطلب ال

وبالتالي فالدعوى المدنیة بالتبعیة تعني حق المتضرر من الجریمة في مطالبة المتهم أو     

المسؤول المدني عنه أمام القضاء الجزائي بجبر الضرر الذي لحقه نتیجة الجریمة التي 

ارتكبها ، فیما یعني أن هذه الدعوى تبعیة للدعوى العمومیة من حیث الاجراءات الخاضعة 

مصیرها ، اذ یطبق علیها قانون الاجراءات الجزائیة ولیس قانون الاجراءات  لها ومن حیث

المدنیة ومن حیث مصیرها حیث أن القضاء الجزائي ملزم بالفصل فیها مع الدعوى العمومیة 

  .140بحكم واحد 

وعلیه فالدعوى المدنیة بالتبعیة قد تتشابه مع المسائل الاولیة في العدید من النقاط كما       

  ها قد تختلف معها في غیرها :أن

  التشابه  أوجهالفرع الاول : 

  یتمثل التشابه بین الدعوى المدنیة بالتبعیة والمسائل الاولیة فیما یلي :     

أن كل منهما كما رأینا في السابق بالنسبة للدعوى المدنیة بالتبعیة تختص المحكمة  أولا :

أو المدفوع أمامها بالمسائل الاولیة بالنظر فیهما الجزائیة المطروحة امامها الدعوى الجزائیة 

  والفصل فیهما ایضا.

أن اختصاص النظر والفصل في كل من الدعوى المدنیة والمسائل الاولیة تعتبر من   ثانیا :

  . 141بین الاستثناءات الواردة على المباديء الاولیة في قواعد الاختصاص

                                                           
ان خلفي ، الاجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن ، دون طبعة ، دار بلقیس للنشر ، الجزائر ، عبد الرحم  139

  . 208، ص  2015
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  . 137، ص  2018ر هوما للنشر والتوزیع ، الجزائر ،والاجتهاد القضائي ، دون طبعة ، دا
،  2011ایاد خلف محمد جویعد ، المسائل العارضة في الدعوى الجزائیة ، دون طبعة ، مكتبة السنهوري ، بغداد ،   141

  . 44ص 



ئیة في النظر والحكم في كل من المسائل إن الاختصاص الموكول للمحكمة الجزا ثالثا :

الاولیة والدعوى المدنیة بالتبعیة یستند الى القواعد العملیة التي تتحقق من ذلك ، والمتمثلة 

  في توفیر كل من الوقت الجهد للقضاء .

رابعا: كما أن اختصاص المحكمة الجزائیة في كل منهما یقوم على مبدأ مشترك وهو مبدأ 

  .142ضائي وحدة النظام الق

  

  ختلافأوجه الاالفرع الثاني : 

لكن على الرغم من كل أوجه التشابه التي وردت أعلاه بین كل من المسائل الاولیة      

  والدعوى المدنیة بالتبعیة ، یلاحظ أن تفترق عن الاخیرة في : 

، أما 143: أن موضوع الدعوى المدنیة ینحصر في التعویض أو المصاریف أو الرد  أولا

المسائل الاولیة كل المسائل ذات الطبیعة المدنیة والجزائیة والتي تدخل في البنیان القانوني 

 للجریمة وتكون من إختصاص القضاء الجزائي .

: الدعوى المدنیة بالتبعیة لا یمكن الفصل فیها ما لم یتم الفصل في الدعوى العمومیة  ثانیا

في المسائل الاولیة فالامر یكون عكس ذلك اذ لا  ، أما144الاصلیة التي موضوعها الجریمة 

یمكن الفصل في الدعوى العمومیة الاصلیة ما لم یتم الفصل في المسائل الاولیة ابتداءا ، 
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 213وما بعدها ، عبد الرحمان خلفي ، المرجع السابق ، ص  150،  2014-2013الخامسة ، دار هومة ، الجزائر ، 

، محمد حزیط ، مذكرات في قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري ، الطبعة العاشرة ، دار هومة ، الجزائر،  وما بعدها

  وما بعدها .  67، ص   2015
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ت التعویض المدني المقدمة سواء من المدعي المدني ضد المتهم أو من المتهم المحكوم دون اشتراك المحلفین في طلبا

  ببراءته ضد المدعي المدني وتسمع أقوال النیابة العامة وأطراف الدعوى" .



ذلك انه لا یمكن الفصل في الدعوى العمومیة الا بعد الفصل في السائل الاولیة اذ تتوقف 

  علیها الدعوى العمومیة.

ت إثبات الدعوى المدنیة بالتبعیة یكون وفقا للقواعد المقررة في قانون بالنسبة للاثبا ثالثا :

اجراءات جزائیة وكذا قانون العقوبات ، وهذا ما دامت المحكمة الجزائیة هي الناظرة فیها ، 

بینما فیما یخص اثبات المسائل الاولیة یجب ان یكون وفق قواعد الاثبات المقررة في 

  .، وهو ما سیتم تفصیله لا حقا  ل مسألةالقانون الخاص بها أي حسب ك

ومما سبق یتضح ان المسائل الاولیة وان تتشابه مع باقي النظم القانونیة             

الاخرى الا انها تتمیز في كونها في الاصل تخرج عن اختصاص القاضي الجزائي ، وقد 

اكتفینا بتمییز بینها وبین الدفوع الشكلیة وكذا الدعوى المدنیة بالتبعیة لتقاربها معها في العدید 

  وانب .من الج

كما استبعدنا التمییز بین المسائل الاولیة والمسائل الفرعیة واللذان یعتبران من الدفوع       

العارضة التي تعترض الدعوى العمومیة ، ذلك ان المسائل الفرعیة أو ما یعرف بالدفوع 

الاولیة فیها خلط كبیر من قبل القضاء تطلب منها محاولة توضیحها تقریبا في جل جوانب 

  البحث ، وهذا لتفادي التكرار وكذا ان تمییزها یستغرق الكثیر .

  

  

  

  

  

  

  

  



  خلاصة الفصل الأول:

من خلال هذا الفصل تعرفنا على مفهوم المسائل الاولیة وذلك من خلال التطرق الى     

التطور التشریعي لها في فرنسا والجزائر ، ثم تطرقنا للمبدأ القانوني العام المتمثل في " 

الاصل هو قاضي الدفع " والذي تستمد المسائل الاولیة احكامها منه كونها تطبیقا قاضي 

  من تطبیقاته .

ونظرا لكون المسائل الاولیة في الاصل لیست من اختصاص القاضي الجزائي اذ      

یجعلنا على أنواع هذه المسائل ، وهو ما  نجدها متعددة ، هذا التعدد دفعنا الى الوقوف 

اخرى تتقارب بینها وبین هذه المسائل في الاحكام ادت بنا للوقوف  صطلحاتنتطرق الى م

  على التمییز بینها مقتصرین على الاهم منها .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

 الفصل الثاني

  
 الفصل الثاني : أحكام الدفع بالمسائل الاولیة 



لقد أحاط المشرع الجزائري المحاكمات الجزائیة بعدة مبادئ الهدف منها هو حمایة      

الأفراد وضمان حریتهم اعمالا للمبدأ القانوني المعروف أن الشخص بريء حتى تثبت إدانته 

، الا أنه في فترة المحاكمة الجزائیة قد یتعرض المتهم الى عدة مخاطر وهو ما جعل المشرع 

  من النصوص التي تضمن حقوق الدفاع تحقیقا للعدل. یسن العدید

و یعد حق الدفاع من أهم القضایا التي تشغل حیزا مهما في الدراسات المتعلقة       

بالإجراءات الجزائیة فاذا كانت غایة الاجراءات الجزائیة ضمان فاعلیة العدالة ، فان هذه 

لكل شخص تتعلق به وخاصة المتهم  الغایة لا تتحقق الا بضمان حمایة الحقوق الاساسیة

فحق الدفاع هو ذلك الحق الذي یكفل لكل شخص حریة اثبات نفي الدعوى وحریة دفع ما 

  یوجه الیه أمام الجهات القضائیة من اتهام ، كدفعه بالمسائل الاولیة.

وحتى یمارس المتهم هذا الحق على أكمل وجه وجب علیه اتباع مجموعة من الشروط     

ة في الدفع بالمسائل الاولیة التي یقدمها وتقدیم اثباتات علیها ، واتباع الاجراءات المتطلب

الواجب احترامها سواء من قبل المتهم أو القاضي الفاصل في الدعوى ، وهو ما ینتج عنه 

  مجموعة من الاثار.

  وبالتالي تقتضي دراسة أحكام الدفع بالمسائل الاولیة التطرق الى :    

  ل : شروط الدفع بالمسائل الاولیةالمبحث الاو

  المبحث الثاني :الاثبات في المسائل الاولیة

  المبحث الاول : الفصل في المسائل الاولیة

  

  

  

  المبحث الاول : شروط الدفع بالمسائل الاولیة



سواء قام المتهم بالدفاع عن نفسه أو اختار دفاعا یساعده في ذلك لا یتحقق أصل       

عطى له الوسیلة ، والمتمثلة في ابداء الدفوع التي من خلالها ینفي ما نسب البراءة اذا لم ت

  الیه من تهم وتلزم المحكمة بإجابتها والتطرق الیها قبولا او رفضا.

حتى ینتج الدفع اثره بالمسائل الاولیة وجب أن تتوافر فیه مجموعة من الشروط ، والتي      

الشروط الواجب توافرها  في  ،  فقد حاولنا تقسیم سیتم التطرق الیها تباعا في هذا المطلب

المسائل الأولیة إلى شروط متعلقة بكیفیة إبداء الدفوع الأولیة ( المطلب الاول ) و شروط 

  متعلقة بموضوعها و مضمونها ( المطلب الثاني ).

  المطلب الأول: الشـروط المتعلقة بكیفیة إبداء الدفع 

من قانون الاجراءات الجزائیة نجدها قد نصت على  331بالرجوع الى نص المادة        

الشروط الواجب توافرها اثناء ابداء الدفع بالمسائل الاولیة وتتمثل هذه الشروط في وجوب 

  . قبل المرافعة في الموضوع ،وأن تثار من قبل المتهم الأولیةإبداء الدفوع بالمسائل 

  بداء الدفع قبل فتح باب المرافعة: إ الفرع الأول

وهذا الشرط تختلف فیه المسائل الاولیة عن باقي الدفوع التي تشترط ان یتم اثارتها قبل      

اقفال باب المرافعة ، ویقصد بذلك انتهاء جمیع اجراءات المحاكمة الشفویة والكتابیة وجمیع 

ید الخصوم ، ویكون ذلك  طرق الدفاع ، ودخول الدعوى في حوزة المحكمة وخروجها من

بالقرار الصادر من المحكمة بحجز الدعوى للحكم ، لیقوم القاضي بفحصها لیتوصل الى 

  . 145اصدار حكم فیها 

واشتراط تقدیم الدفوع عامة قبل غلق باب المرافعة راجع الى ان المتهم بتمتعه بحق       

لا زال مفتوحا ، وبمجرد اعلان  الدفاع یخول له ابداء طلباته ودفوعه ما دام باب المرافعة

المحكمة لغلق باب المرافعة یتوقف وینتهي التحقیق في الدعوى ومن هنا كفل حق المتهم 
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  . 33حامد الشریف ، المرجع السابق ، ص          



، هذا على خلاف الدفع  146في الدعوى بصدور الحكم او القراربالدفاع رهنا بعدم الفصل 

بالمسائل الاولیة كونها لیست من النظام العام وأنها تتعلق بموضوع الجریمة في حد ذاتها ، 

  .147كما أن تناول الموضوع بمثابة تنازل ضمني عن الدفع 

السابقة الذكر عدم اثارة الدفوع المتعلقة  331فقد اشترط المشرع الجزائري في المادة    

ة في أیة مرحلة كانت علیها الدعوى بل یجب إبداؤها قبل أي دفاع في بالمسائل الاولی

، والدفع بالمسائل الاولیة خصها القانون للمتهم صراحة سواء كان فاعل اصلي 148الموضوع 

  . 149أو شریك ، وهو الشخص الذي حركت الدعوى العمومیة ضده 

تأكد من حضور أطراف الدعوى ویتم تقدیم الدفع مباشرة بعد المناداة على القضیة وال        

العمومیة ، وبعد التحقق من هویة المتهم ، وقبل مرحلة التحقیق التي یقوم بها رئیس جلسة 

  . 150المحاكمة ، وقبل فتح باب المرافعة 

وهو ما جاء في قرار المحكمة العلیا الصادر عن غرفة الجنح والمخالفات بتاریخ    

" من المقرر قانونا أن یعاقب بالحبس والغرامة الذي جاء فیه  93309رقم  10/10/1995

كل شخص ارتكب جریمة التعدي على الملكیة العقاریة . وعلى هیئة المحكمة المطروحة 

أمامها الدعوى العمومیة أن تفصل في جمیع الدفوع ، على أن تثار الدفوع الاولیة قبل اي 

   151دفاع في الموضوع ...." 
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  127دون تاریخ نشر ، ص 
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سائل الأولیة یجب أن یكون قبل فتح باب المرافعة في الموضوع  وتبعا لذلك فإن إثارة الم     

  . 152وإلا أعتبر غیر مقبول ویتعین التصریح برفضه  والاستمرار في الإجراءات 

   مإبـداء الدفع صراحة مـن قبل المته:    الفرع الثاني

من قانون الاجراءات الجزائیة على ان  331154، 153 330نصت كل من المادتین        

  . یتم ابداء الدفوع بالمسائل الاولیة  من قبل المتهم دفاعا عن نفسه

ذلك  أن الاصل ان سكون المتهم هو الوحید الذي یمكنه اثارة الدفع بالمسائل الاولیة ،     

الا اذا دفع ، وعلیه لا یتصور  155وبناء على ذلك لا یمكن للمحكمة اثارته من تلقاء نفسه 

  . 156به صاحب المصلحة 

وبذلك فعلى المتهم أن یتمسك بها صراحة في شكل دفع  دون أن یشترط طلب إیقاف     

الدعوى  وتأجیل الفصل فیها بل یكفي أن یتمسك به بصفة جازمة حتى تلتزم المحكمة 

الأمر  بالنظر فیه إذا توافرت شروطه ، أو أن توقف الفصل في الدعوى إذا تبین لها أن 

  یتعلق بمسالة فرعیة .

ویكون الدفع جازما ، اذا تم ابدائه في صورة تشتمل على بیان القصد منه بصورة     

واضحة وصریحة ، لا تترك مجالا للشك في معناه ولا تحتمل تأولا له ، فمحكمة الموضوع 
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بشكل  غیر ملزمة بالرد على الدفع الذي لم یبد في عبارة صریحة أمامها ، والذي یبدى

  . 157مسترسل یقصد به مجرد التشكیك فیما اطمأنت إلیه المحكمة من أدلة الاثبات 

كما لا یكفي أن یكون الدفع مستفادا ضمنیا من المرافعة فیمتنع المتهم عن ابداءه بصورة    

صریحة واضحة فالدفع بالمسائل الاولیة كغیره من الدفوع لا یصاغ في صورة عارضة أو 

  . 158، أو ترك التصرف فیه لها أو غیر ذلك من التعبیرات غیر الملزمة  تفویضیة للمحكمة

ذا تعلق الأمر بحالة الأشخاص فإنه یمكن إ لكن هذه القاعدة لیست مطلقة كونه استثناءا   

للقاضي الجزائي إثارة المسألة الأولیة من تلقاء نفسه كما یجوز ذلك للضحیة أو الطرف 

، و یمكن للنیابة إثارتها باعتبارها  طرفا أصلیا في هذه  المدني لأنها من النظام العام

  . 159المسائل ، وهو ما أكدته المحكمة العلیا في قراراتها 

  الشـــروط المتعلقــة بمضمـون الدفـوع الأولیةالمطلب الثاني : 

السابقة الذكر شروطا  331بالإضافة الى الشروط السابقة اورد المشرع في المادة     

موضوعیة اخرى تتعلق بمضمون الدفع بالمسائل الاولیة ، وتتمثل هذه الشروط في أن یكون 

الدفع بهذه المسائل جدیا وحازما وان یكون ضروریا للفصل في الدعوى وان یكون منتجا في 

  نه أن یؤدي الى ازالة وصف الجریمة .الدعوى بحیث من شأ

  : أن یكـون الدفـع جدیـا  الفرع الاول

"... الدفوع لا  قانون اجراءات جزائیة في فقرتها الأخیرة على أن : 331نصت المادة     

تكون جائزة إلا إذا استندت إلى وقائع وأسانید تصلح أساسا لما یدعیه المتهم ". ویقصد بذلك 

  الدعوى متوقفا على الفصل في الدفع . أن یكون الفصل في

                                                           
القضائیة الجزائریة ، الدفوع الجوهریة في المواد الجزائیة ، دون طبعة ، دار مروان محمد ونبیل صقر ، الموسوعة  157

  . 51الهلال للخدمات الاعلامیة ، الجزائر ، دون سنة ، ص 
عبد الحكم فودة ، الدفوع والدفاعات في المواد المدنیة والجنائیة في ضوء الفقه وقضاء النقض ، المرجع السابق ، ص   158

781 .  
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173.  



كما یفهم من نص المادة  أعلاه أنه من اجل قبول الدفع الأولي ، یجب أن یكون     

مضمونه  جدیا ، ومن ثمة یجب استعباد كل الدفوع التي من نشأنها التماطل وإهدار الوقت 

دم جدیته و إلا بغرض الإفلات من العقوبة . وعلى المحكمة تسبیب استبعادها للدفع لع

  تعرض حكمها للنقض .

ویجب ان یتم اثبات الدفع في محضر الجلسة التالیة ، ولا بأس بإعادة تكراره . مما یدل      

على الاصرار في التمسك به ، من حیث یكون ذلك بصورة واضحة صریحة لا لبس فیها ولا 

  .  160عد تفنیده غموض ، حتى تتمكن المحكمة من الرد على الدفع بقبوله أو رفضه ب

واذا كان الدفع غیر جدي تنتفي عنه صفة الجزم مثلا أن یكون عبارة عن تساؤل او ان     

  . 161یكون احتیاطیا ، او عدم تمسك المتهم او صاحبه به عند اعادة النظر في الدعوى 

وبالتالي تتمثل العناصر الواجب توافرها في الدفع الجازم عموما والدفع بالمسائل الاولیة      

  خاصة في توافر اربع شروط وهي :

  أن یقرع سمع المحكمة  .1

  أن یشتمل على بیان ما یرمى الیه مقدمه  .2

  أن یصر مقدمه علیه في طلباته الختامیة  .3

  . 162عدم تنازله عنه  .4

و  كذلك حسب المادة السابقة الذكر یكون الدفع جدیا إذا كان مستندا على وقائع       

تثبت من خلالها ما تم ادعائه من المتهم  ویكون الفصل في الدعوى متوقفا على  163أسانید 
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الفصل في ثبوت أو انتفاء هذه الوقائع والاسانید  ، وبالتالي في حال اغفالها یكون الحكم 

164بسبب القصور قابل للنقض 
 .  

فإذا رفعت الدعوى العمومیة في جریمة السرقة ودفع المتهم بعدم جواز نظرها على       

أساس أن الشيء المدعى سرقته مملوك لزوجه و لم یقدم سند الملكیة ،جاز له إثباتها بكل 

 الطرق لأن الفصل في الدعوى یتوقف على الفصل فیها
165 .  

وفي جریمة التعدي على الملكیة العقاریة إذا عجز المتهم عن تقدیم سند ملكیة یثبت بأنه 

مالك العقار، یمكن له أن یحتج بحیازة الحالة الظاهرة . فإن تبین  للقاضي الجزائي أن الدفع 

بالحیازة من شأنه إثبات الملكیة ، كان الدفع مقبولا ، ولكن الدفع  بالحیازة لا یكفي بمجرد 

  التصریح بها بل یجب إثباتها .

  أن تكون المسألة من شأنها إزالة وصف الجریمة:     الفرع الثاني

من قانون الاجراءات الجزائیة :  "... الدفوع لا تكون مقبولة إلا إذا  331وتنص المادة    

كانت بطبیعتها  أن تنفي عن الواقعة التي تعتبر المتابعة وصف الجریمة..." . وذلك بما 

معناه أن تكون المسألة لها علاقة بأركان الجریمة ، أي أن تمس ركنا من اركان الجریمة 

بحیث تعدمه  والمقصود بذلك أن  یكون الدفع متصلا بركن من أركان الجریمة ومن شأنه 

  . 166أن  ینفیه ، وبالتالي انتفاء الجریمة بانتفاء أحد أركانها 

مراقبة مدى توافر هذا الشرط من عدمه وما یترتب وقد أكدت المحكمة العلیا على ضرورة    

 278620تحت رقم  05/05/2003على ذلك من قبول أو رفض في القرار الصادر بتاریخ 

اذ جاء فیه : " أنه یتعین بادئ ذي بدء التوضیح بأنه من الشروط الأساسیة لقبول الدفع 

تبر أساس المتابعة الاولي أن یكون من طبعه نفي وصف الجریمة عن الواقعة التي تع

.وحیث أـنه بالرجوع الى ما جاء في تعلیل قضاة المجلس لقضائهم بوقف الفصل یتبین 
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بوضوح بأن الطاعن سلم فعلا الشیك محل الجریمة للمطعون ضده المستفید وهذا استیفاءا 

مما جء في التعلیل من أن المتهم یؤكد أنه سدد مبلغ الشیك ورغم ذلك رفض الضحیة رده 

  نم فرصة وجود الشیك بحوزته لیدفعه للبنك رغم أنه استلم مبلغه .واغت

وحیث أن هذه الواقعة وحدها اذا ثبتت تجعل من جریمة الشیك دون رصید قائمة       

وبالتالي فان الدفع الاولي الذي أخذ به المجلس لا ینفي عن الواقعة أساس المتابعة وصف 

  . 167الجریمة " 

فصل القاضي المختص في الدعوى العمومیة المعروضة امامه ولم وبمفهوم المخالفة ان    

یتطرق للدفع المتعلق بالمسألة الاولیة الذي اثیرت بصددها ولم تكن تنفي عن الوقائع وصف 

  الجریمة  ، یعد حكمه صحیحا . 
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  المبحث الثاني : الاثبات في المسائل الاولیة 

بعد ابداء المتهم للدفع المتعلق بالمسائل الاولیة واحترامه في ذلك جمیع الشروط الشكلیة      

والموضوعیة التي تطلبها المشرع في هذه المسائل كما رأینا ، فان القاضي من جهته یتولى 

والشكلیة لیرفض الدفع أو یقبله ، ویتم قبول الدفع اذا   تقصي توافر تلك الشروط الموضوعیة

  كان جدیا وله تأثیر على وصف الجریمة في الواقعة المعروضة .

ففي حال تم قبول الدفع بالمسائل الاولیة من قبل القاضي الناظر في الدعوى لتوافر      

شروطه الشكلیة والموضوعیة ، یكون قد رتب اول اثر قد ینجر على قبول هذا الدفع وهو 

  اثباته .

ولیة یمكن ان تكون ذات طبیعة جزائیة أو غیر جزائیة وجب الا أنه نظرا لكون المسائل الا  

علینا  البحث في من یقع علیه عبء اثبات هذه المسائل ( المطلب الاول ) ، وكذا البحث 

  في الطرق او الوسائل القانونیة الواجب اتباعها في اثباتها ( المطلب الثاني ) .

  المطلب الاول : عبء إثبات المسائل الاولیة 

اعمالا لقاعدة " البینة على من ادعى " وكذا القاعدة التي مفادها " المدعى علیه         

ینقلب مدعیا عند الدفع " حسم المشرع المدني مسألة من یتحمل عبء اثبات الدفوع ، وهذا 

خلافا لما یتعلق بالمواد الجزائیة ، اذ بقي الاشكال مطروحا حول هذه المسألة خاصة وان 

على رأي محدد ،   فالنیابة العامة تعتبر الطرف الاصلي المكلف بمهمة  الفقه لم یتفق

الاثبات ، باعتبارها المدعي في الدعوى من جانب أول ، كما یمكن تولي التهم عبء 

  فوع بالمسائل الاولیة .الاثبات في الد

  الفرع الاول : تولي النابة العامة عبء الاثبات كقاعدة عامة .

ري النیابة العامة كسلطة إتهام بمركز متمیز في الخصومة الجنائیة ، خص المشرع الجزائ   

  . 168بحیث منحها اختصاصات ضمانا لحسن سیر الدعوى الجنائیة 
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ممثل المجتمع أو نائبه القانوني في المطالبة بتوقیع العقاب على ویمكن تعریفها على أنها "  

  .169ها حتى بلوغها هدفها المنشود "المتهم وفي مباشرتها الدعوى العمومیة ضده والسهر علی

من قانون الاجراءات الجزائیة قد نصت على أن : " تباشر النیابة  29كما ان المادة    

  العامة الدعوى العمومیة باسم المجتمع وتطالب بتطبیق القانون ...".

وبالتالي فالنیابة وهي تباشر الدعوى العمومیة تمارس العدید من الاختصاصات        

من نفس القانون ، من بین هذه الاختصاصات اثبات اركان  36منصوص علیها في المادة ال

الجریمة ، وایا كانت الصعوبات التي تتلقاها النیابة في اثبات اركان الجریمة الا انها لا تثیر 

اشكالا كبیرا  ، الا أنه عندما یتعلق الامر بإثبات الدفوع عامة ، والدفوع بالمسائل الاولیة 

ى وجه الخصوص ، فانه یبدو أكثر تعقیدا وصعوبة ، فالأصل هنا ان النیابة العامة هي عل

التي تتولى اثبات عدم قیام هذه الدفوع ایضا ، وبهذا المعنى فانه ما على المتهم الا الدفع 

بقیام المسألة الاولیة وفق الشروط المحددة حتى لا یسقط حقه فیه ، لتتولى النیابة اثبات عدم 

  .170هذا الدفع ، وهو ما أیدته المحكمة العلیا في قراراتها  قیام

باعتبارها القاعدة  171ویعود اساس الزامیة قیام النیابة العامة بالإثبات هي قرینة البراءة    

الاساسیة في توزیع عبء الاثبات ، فعلى من یدعي خلاف ذلك أن یقیم الدلیل على ما 

جزائیة یتمثل في سلطة المتابعة ، فان علیها وحدها یخالفه ، وبما أن المدعي في الدعوى ال

ان تتولى اقامة الدلیل على ما یخالف أصل البراءة ، على أن یتم تمكینها من كافة الوسائل 

  . 172الضروریة
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وعلیه فعلى النیابة العامة إثبات ما تدعیه على المتهم ، فان لم تقم أدلة ذلك ، أو كانت 

بقى أمام المحكمة خیار ، سوى تقریر براءة المتهم ، ویكون الادلة غیر كافیة ، فانه لا ی

بذلك حكم المحكمة كاشفا للحقیقة لا منشأ لها لأن حكمها لك یأت بجدید ، بقدر ما أنه 

أصل وهي البراءة القائمة في حق من صدرت في حقه ، قبل وأثناء وحتى بعد صدور الحكم 

  .173في الدعوى الجزائیة 

وهو الرأي السائد لدى الفقهاء اذ یرون : " ان مبدا افتراض البراءة یجب ان یؤدي دوره     

بوضوح وأن یحجب تطبیق القاعدة المدنیة التي یصیر بموجبها المدعى علیه مدعیا بالدفع ، 

یعرف الاساس الذي یقوم علیه ادعاء خصمه ، لكن في الدعوى الجزائیة ، فان المتهم لا 

 . 174الاتهام الذي سوف یقوم ضده  یعرف ما هو

  الفرع الثاني :  تولي المتهم عبء الاثبات كاستثناء عن القاعدة العامة 

اذا كان موضوع اثبات اركان الجریمة ، من ركن شرعي ومادي ومعنوي یطرح       

ك اشكالات من الناحیة العملیة سیما فیما یتعقل باثبات الفعل السلبي في جرائم الامتناع وكذل

اثبات الركن المعنوي في بعض الجرائم فان موضوع اثبات الدفوع لا یقل أهمیة عنه بل انه 

یطرح اختلافات فقهیة متناقضة ومتباینة ، ثم ان هذا الاختلاف الفقهي لم یحسم منذ ظهوره 

  .175الى یومنا هذا 

لوسائل فاثبات الدفوع لا یمكن ان یكون عبئا الا اذا وقع على عاتق من لا یملك ا    

الضروریة واللازمة للقیام بهذه المهمة ، وهنا تكمن الصعوبة التي هي اساس هذا الاختلاف 

  والتباین الفقهي .

فالدفوع المتعلقة بالمسائل الاولیة التي یثیرها المتهم دفاعا عن نفسه كما سبق وأن أشرنا    

تأثیر في الدعوى  في الفصل الاول من هذا البحث تتنوع وتتعدد بحسب ما یراد بها من

العمومیة. اذ یرى الفقه أن مسائل القانون معلومة من القاضي بما یكفي لاعفاء اطراف 
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الدعوى من الاثبات ، فاذا ما دفع المتهم بانقضاء الدعوى لسبب من الاسباب المؤدیة 

ي لانقضائها ، فعلى النیابة العامة اثبات حكم القانون في ذلك ، لانها حسب رأیهم تعتبر ف

  .176الاصل شروط مسبقة او عناصر سلبیة 

في حین یذهب اتجاه مخالف لهذا الرأي ، یسعى الى تحمیل المتهم عبء اثبات ذلك       

  .177لانقلابه مدعیا ، فعلیه ان یقیم الدلیل على توافرها 

ویرجع اساس الاخلاف الفقهي وكذا القضائي الذي یكتنف مسألة اثبات الدفوع عامة ،    

الاولیة خصوصا الى غیاب النصوص القانونیة الصریحة ، تلزم اطراف الدعوى  والمسائل

الجزائیة كل حسب مركزه القانوني فیها بالالتزام ام بإثبات ما علیه ان یثبته في هذه الدعوى 

وتبعا لذلك فقد اتجه رأي في الفقه خلاف ما ذهب الیه الاتجاه الاول الذي سبق وان عرضناه 

ة العامة في الاثبات ، التي یقع بمقتضاها عبء اثبات عدم قیام الأسباب والذي اید القاعد

  . 178التي من شأنها ان تعدم او تخفف من العقوبة ، على عاتق النیابة العامة 

وخلافا للتجاه المؤید للنظریة العامة في الاثبات ، ذهب الرأي الفقهي الثاني الى القاء        

تق المتهم على اساس القاعدة المدنیة التي جسدها المشرع عبء اثبات الدفوع عامة على عا

من القانون المدني التي جاء فیها " على الدائن اثبات الالتزام  223الجزائري في نص المادة 

  . 179وعلى المدین اثبات التخلص منه " 

بأنه: "... لكن إذا كانت هذه هي  وهو ما اخذ به  الدكتور جلال ثروت اذ یرى       

القاعدة، إلا أنه إذا دفع المتهم بأحد عوارض المسؤولیة، أو موانع العقاب فصاحب الدفع 

 .  "180 یصبح مدعیا وعلیه إثبات صحة ما دفع به، كون المتهم لا یجوز أن یضار بطعنه

حین عبر عن رأیه :" أنه لما كان  وفي هذا الإطار أیضا یقول  الدكتور مأمون سلامة    
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أنه مسؤول عن أفعاله، فإن نفي هذا الأصل یقع على من یدعي به.  الأصل في الإنسان

ولذلك إذا دفع المتهم بأنه قام لدیه مانع من موانع المسؤولیة فعلیه أن یثبت ذلك. وكذلك 

الحال إذا قام لدیه سبب خاص من أسباب الإباحة أو مانع من موانع العقاب فعلیه إثبات ما 

  . 181یدعیه " 

أن أنصار هذا الاتجاه یستندون إلى مجموعة من حجج، التي یمكن  یمكن أن نقول،    

 :إجمالها فیما یلي

النطاق العام للقاعدة المدنیة " على المدعي إثبات ادعائه " لا تقتصر على المواد  أولا :

المدنیة فحسب، وإنما هي قاعدة عامة النطاق، تسري على كافة الفروع الأخرى للقانون، 

 .بات مهما تغیر محله، فضلا عن أن متطلبات المنطق بالنسبة له واحدةفالإثبات هو الإث

الصفة الاستثنائیة لدفوع المتهم یستند هذا الفقه في مجموعه على الطابع الاستثنائي  ثانیا :

للعناصر التي یتمسك بها المتهم، والتي من شأنها وضع عبء إثبات هذه العناصر على 

ا أن المتهم یواجه لوحده هذه المشكلة، بل إن على النیابة عاتق المتهم، ولكن لیس معنى هذ

العامة، وكذا قضاء التحقیق أو الحكم أن یوفروا له الوسائل التي تسمح له بإثبات براءته، 

وأن یقدموا له كل المساعدة الضروریة، ذلك أن إثبات الحقیقة أمر یتعلق بالصالح العام، 

الحقیقة، فكما هو مهم بالنسبة للجماعة إقامة الدلیل  والسلطات العامة هي المنوط بها إظهار

  .182على من ارتكب الجریمة أو ساهم فیها، تهمها كذلك إقامة الدلیل على براءة المتهم

أسباب الإعفاء لا تفترض ، ذلك أن أنصار هذا الاتجاه یرون أن من یبدي دفعا،  ثالثا :

ب من تلك الأسباب وجب علیه یصبح من حیث الإثبات مدعیا، فإذا تمسك المتهم بسب

  183.إثباته، فإذا عجز صحت إدانته، لأن هذه الأسباب لا تفترض

صعوبة إثبات الواقعة السلبیة ذهب البعض أیضا دفاعا عن هذا الرأي، إلى القول  رابعا :

بأنه إذا كان الإثبات في المواد الجنائیة فیما یتعلق بالوقائع الإیجابیة صعبا، فإنه بلا شك 

یكون أكثر صعوبة في شأن الوقائع السلبیة أي دفوع المتهم، فكیف نثبت مثلا؛ أن سوف 
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المتهم الذي لم یدفع بوجود سبب من أسباب الإباحة، أو تعرضه للإكراه، أنه كان مدركا 

تماما ومتمتعا بحریة الاختیار وقت التصرف الإجرامي، ومن ثم لا یستفید من أي عذر، 

   184.سلوك الإجرامي، أن یثبت صحة ما یدعي أنه في صالحلذلك فإن على من ارتكب ال

ومن خلال ما سب فانه لا یعیب الفقه والقضاء وخاصة الجزائري لتوجهه الى تحمیل      

المتهم عبء الاثبات ، فیما یخص الدفوع عامة و المسائل الاولیة خصوصا نظرا للفراغ 

ه الموقف الفقهي الراجح حیث یرى التشریعي الذي یسود هذا الموضوع والذي یحاول استراك

أصحاب هذا الاتجاه على رأسهم الفقیه بونیه ، أنه لا مجال لاستبعاد القاعدة المدنیة ، ولا 

 . 185مجال ایضا لاعمال قرینة البراءة بشكل مطلق انما یمكن الجمع بینهما 

  المطلب الثاني : طرق اثبات المسائل الاولیة 

یترتب على قبول الدفع بالمسألة الاولیة من طرف القاضي الجزائي إختصاصه بالفصل     

فیها وفقا للقانون وبینا أن المسائل الاولیة تتمثل في الوقائع أو الاعمال القانونیة التي یتعین 

توافرها من الناحیة المنطقیة قبل الركن المعنوي للجریمة ، وهذه المسائل بحكم طبیعتها 

  ع بحسب الاصل اما لقانون الجنائي وغیر القانون الجزائي .تخض

وهذا ما یحتم علینا دراسة طرق اثبات المسائل الاولیة الجزائیة ( الفرع الاول ) ، وكذا    

  طرق اثبات المسائل الاولیة غیر الجزائیة ( الفرع الثاني ) .

  طرق اثبات المسائل الاولیة الجزائیة: الفرع الاول 

ظم المشرع الجزائري طرق الإثبات الجزائیة في الفصل الأول من الباب الأول من لقد ن   

، والتي تتمثل في 238إلى  212من  الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجزائیة في المواد

 220من قانون الإجراءات الجزائیة،  الشهادة المواد من  213الإعتراف منظم في المادة 

و الإنتقال  219، الخبرة المادة 218إلى  215ون، المحررات المواد من نفس القان 237إلى 

، و هناك أیضا ما یسمى بالقرائن و هي من أدلة الإثبات  235لإجراء المعاینة المادة 

ة و فیما یلي سنقوم بدراسة یمشرع الجزائري في عدة نصوص قانونالجزائیة التي أقرها ال
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والتي یتم اتباعها بالنسبة للمسائل الاولیة الجزائیة موجزة لمختلف أدلة الإثبات الجزائیة 

  وباختصار وفقا للتشریع الجزائري .

   186الإعتراف  : أولا

بأنه " قول صادر من المتهم یقر فیه بصحة إرتكابه الوقائع  187لقد عرف الإعتراف     

أن یكون  المكونة للجریمة بعضها أو كلها و هو بذلك یعتبر أقوى الأدلة و سیدها.وهو إما

  شفویا أو مكتوبا و أي منهما كاف في الإثبات. كما یمكن أن یكون قضائیا أو غیر قضائي

  188ثانیا : الشهادة

وتعرف على أنها إثبات واقعة معینة من خلال ما یقوله أحد الأشخاص عما شهده أو سمعه 

دة المباشرة . و هناك أنواع منها الشها189أو أدركه بحواسه من هذه الواقعة بطریقة مباشرة 
وحتى  . 193و الشهادة الإتهامیة 192والشهادة التبریئیة  ،191و الشهادة الغیر الباشرة190

یوصف ما یصدر عن الشاهد بأنه شهادة في مدلولها القانوني یجب أن تتوافر على عدة 

                                                           
من فانون الإجراءات الجزائیة " أن الإعتراف شأنه كشأن الجمیع و  213فقد نص التشریع الجزائري في المادة   186

  عناصر الإثبات یترك لحریة تقدیر القاضي".
  .31، ص : 2004، الجزائر ،   مروك نصر الدین ، محاضرات في الإثبات الجنائي ، دون طبعة ، دار هومة  187 

تعتبر من أهم وسائل الإثبات و أكثرها شیوعا في المواد الجزائیة و هي الطریق الذي تعتمد علیه المحكمة في كثیر    188

  من الأحیان في تقریر مصیره المتهم.
،  2006دى ، الجزائر ، العربي شحط عبد القادر  نبیل صقر ، الإثبات في المواد الجزائیة ، دون طبعة ،  دار اله  189

  . 110ص 
الشهادة المباشرة هي التي یدلي بها الشاهد شفویا أمام القضاء مستمد إیاها من ذاكرته و یستدعي الشاهد لیقول ما رآه   190

  أو ما سمعه من وقائع متعلقة بالدعوى.
  هي أن یدلي الشاهد بما نقله إلیه شخص آخر یكون عایش أو شاهد موضوع النزاع الشهادة غیر المباشرة : 191
: یقصد بالشهادة التبریئیة الشهادة التي یدلي بها الشاهد لصالح المتهم و ینفي التهمة عنه أو لتقویة موقفه في الدعوى  192

  و یطلق علیها شهادة النفي.
  اهد ضد المتهم لإثبات التهمة علیه و یطلق علیها شهادة الإثبات .الشهادة الإتهامیة هي تلك التي یدلي بها الش 193



، للقاضي  195و منها ما یتعلق بالشهادة ذاتها 194شروط منها ما یتعلق بالشاهد ذاته 

 .196الجزائي السلطة المطلقة في تقدیر الشهادة كما أنها لیست ملزمة بتبیان سبب إقتناعها

  ثالثا : القرائن 

الإستدلال بالقرینة هو إستنتاج واقعة مجهولة من واقعة معلومة أو هي " الإمارة الدالة على   

الإمارة المعلومة التي تدل  تحقیق أمر من الأمور أو عدم تحققه و قد عرفها الفقهاء بأنها "

  . 197على أمر مجهول على سبیل الظن ، وتنقسم الى قرائن قضائیة واخرى قانونیة

لا یجوز إثبات عكسها و  198أما من حیث قوتها الثبوتیة تنقسم إلى قرائن قانونیة قاطعة   

  قرائن بسیطة یقبل إثبات العكس.

                                                           
فالشروط الواجب توافرها في الشاهد : أن یكون الشاهد ممیزا حر الإرادة ممیزا ،و أن لا یكون محكوم علیه بعقوبة  194

  جنائیة أو تربطه علاقة قرابة مع المتهم، أو ممنوع من أداء الشهادة.
شهادة الشروط التالیة : أن یكون موضوع الشهادة واقعة ذات أهمیة قانونیة ویجب أن تأد یجب أن تتوافر في ال  195

  الشهادة أمام المحكمة في جلسة علنیة وفي مواجهة الخصوم سواء النیابة العامة أو باقي الخصوم .
  . 113العربي شحط عبد القادر ، نبیل صقر،  المرجع السابق ، ص :  -  196
القرائن القضائیة هي التي یترك للقاضي تقدیرها و إستخلاصها من ظروف و ملابسات القضیة، و بما أن الإستنباط   197

هو الإختیار و الإستخلاص ، فهي تعتبر خطیرة من حیث صحة الإستنباط، وغیر محددة و لا یمكنك حصرها فهي 

إذ تقبل إثبات العكس، أما القانونیة هي تلك المستمدة  متروكة لإستنتاج القاضي و خطته و ذكائه ، كما أنها غیر قاطعة

من نصوص قانونیة صریحة و أغلبها قطعي في مواجهة الخصوم و القاضي معا، فلا یمكن المجادلة في صحتها أو إثبات 

ت العكس، و عكسها، و القرائن القانونیة إما أن تكون قرائن قاطعة لا یجوز إثبات عكسها أو قرائن غیر قاطعة قابلة لإثبا

من أمثلة ذلك قرینة إنعدام التمییز في المجنون و الصغیر و بالتالي عدم مسؤولیتهما و قرینة الصحة في الأحكام النهائیة 

  فلا یجوز الحكم على خلافها و قرینة العلم بالقانون بعد نشره في الجریدة الرسمیة فلا یجوز الدفع بجهله .
معینة مبررا لإفتراض قیام الركن المادي أو المعنوي للجریمة و لذلك إستثناءا إلى ما  فقد إتخذ المشرع من توافر وقائع 198

یدل عیله السلوك في الحیاة الإجتماعیة و تیسر هذه القرائن عبء الإثبات الملقى على عاتق النیابة العامة في حالات 

لنیابة من إثبات أحد عناصر الجریمة كالعنصر یصعب فیها إن لم یتعذر تقدیم الدلیل، و یترتب على هذه القرائن إعفاء ا

المادي مثال یعد شریكا للأشرار الذین یمارسون اللصوصیة أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص و 

من  43الأموال من یقدم لهم مسكنا  أو ملجأ أو مكانا للإجتماع مع علمه بسلوهم الإجرامیو هذا ما نصت علیه المادة 

قانون العقوبات، أو تعفى النیابة العامة من إثبات العنصر المعنوي مثال: إعتبار عدم دفع المدین للمبالغ المقررة لإعالة 

من قانون العقوبات، بل أن القضاء قد إستقر على بعض  02الفقرة  331أسرته قد حدث عمدا و ذلك حسب نص المادة 

في أغلب المخالفات و بعض الجنح التي یطلق علیه الجرائم المادیة بمجرد هذه القرائن، فإفترض توافر العنصر المعنوي 

  إثبات العنصر المادي و ذلك مهما كان المتهم حسن النیة.



  199رابعا : المحررات 

رات هي عبارة عن أوراق تحمل بیانات في شأن واقعة ذات وقد عرفت بأنها " المحر      

. و تشتمل المحررات على الأدلة 200أهمیة في إثبات إرتكاب الجریمة و نسبتها إلى المتهم 

الكتابیة التي یمكن أن تقدم للمحكمة كدلیل إثبات في الدعوى الجزائیة وهي نوعان رسمیة 
  202وعرفیة 201

  خامسا: المحاضر 

التي یحررها موظف الضبطیة القضائیة و الموظفون المختصون بما  هي الأوراق      

یشاهدونه من جریمة و ما تقوم علیه من أدلة أو بما یقفون علیه من ظروفها و بما یعلمونه 

عن فاعلیها، و لا تكون لها حجیتها القانونیة وقوتها في الإثبات إلا إذا توافرت فیها مجموعة 

  .203من قانون الإجراءات الجزائیة  214من الشروط حسب نص المادة 

                                                           
لیس للمحررات في المواد الجزائیة القیمة ذاتها التي لها في القضایا المدنیة و لكن لا یمنع من أن توجد وثائق خطیة   199

  یلا على وقوعها أو على نسبتها إلى فاعلها .یتعلق بالجریمة و تكون دل
  .201مروك نصر الدین ، محاضرات في الاثبات ، الجزء الثاني ،المرجع السابق ، ص   200
المحررات الرسمیة هي تلك المحررات و العقود ذات الدلیل الكتابي الذي یأتي في مقدمة أدلة الإثبات و هي سندات  201

  ن المدني.من القانو  324رسمیة حسب المادة 
المحرر العرفي لا یصدق علیه وصف المحرر الرسمي ، و هي المحررات الصادرة عن الأفراد دون أن یتدخل موظف 202

عام في تحریرها و لا تتوافر فیها إذن أیة صفة رسمیة و تكتسب الحجیة إذا كانت موقعة من الشخص الذي نسبت إلیه و 

  أن تكون مكتوبة بخطه.
لموضوعیة :  و هو أن یكون المحضر صحیحا و المقصود بالصحة هنا أن یتضمن المحضر تتمثل في الشروط ا  203

  معلومات مطابقة للحقیقة و الواقع ، وأن یكون المحضر وافیا و دقیقا و واضحا ، محرر بصیاغة و أسلوب واضحین .

: یجب تحریر المحضر طبقا للإشكال التي نص علیه أحكام قانون الإجراءات الجزائیة و   أما الشروط الشكلیة فتتمثل فیأنه

من قانون الإجراءات الجزائیة  52من تلك الشكلیات الواجب مراعاتها في مرحلة جمع الاستدلالات ما نصت علیه المادة 

فترات الراحة و ساعة إطلاق من تضمین محضر الإستجواب كل شخص محتجز تحت المراقبة عدد الإستجوابات  ، 

سراحه. و ضرورة توقیع الشخص المعني على هامش المحضر و تحریر المحضر في الحال و توقیع كل ورقة من أوراقها 

و یجب أن یكون المحضر مؤرخا و ممهورا بخاتم الوحدة التي ینتمي إلیها من حرره و یسجل في سجل المحاضر. و یجب 

ء أداء مهامه و وظیفته و أن یحترم فیها قواعد الإختصاص سواء الإختصاص الشخصي أن یحرر المحضر الموظف أثنا

  أو النوعي أو المحلي.



  204 سادسا الخبرة

شأن واقعة ذات أهمیة في الدعوى الجزائیة  يهي إبداء رأي فني من شخص مختص ف و   

یمكن العمل به أو تركه، غیر  و هي إجراء غیر إجباري على القاضي بل هو إجراء إختیاري

أن معاینة بعض الجرائم تتطلب أحیانا دراسة خاصة ببعض العلوم لا تجدها في رجل 

  القانون.

  205سابعا : الإنتقال للمعاینة

وهي إجراء بمقتضاه ینتقل المحقق و المحكمة إلى مكان وقوع الجریمة لیشاهد بنفسه و      

فیة وقوعها و كذلك جمیع الأشیاء الأخرى التي تفید في یجمع الآثار المتعلقة بالجریمة و یكی

كشف الحقیقة، و توجه المحقق لمكان الجریمة لمباشرة إجراء من إجراءات التحقیق متروك 

  .206لتقدیر المحقق وفقا لإختیاره حرصا على صالح التحقیق و سرعة إنجازه 

  الفرع الثاني : طرق اثبات المسائل الاولیة الغیر جزائیة

من الاستثناءات الواردة على قاعدة حریة الإثبات الجنائي إثبات المسائل غیر الجنائیة     

المتعلقة بالدعوى العمومیة و اطراف الخصومة الجنائیة ملزمین باتباع طرق اثبات محددة 

والمسائل الاولیة غیر الجنائیة التي  -و لیس في القانون الجنائي  -في القانون الخاص 

باثباتها لیست محددة في قانون خاص بذاته بل هي قد تكون مسائل مدنیة أو  یلتزم الاطرلف

  .207تجاریة  أو أحوال شخصیة أو إداریة أو غیرها

                                                           
من قانون الإجراءات الجزائیة " إذا رأت الجهة القضائیة لزوم إجراء خبرة فعلیها إتباع ما هو  219تنص المادة   204

زائیة، و رغم أن هذه الأحكام لیست خاصة إلا بقاضي من قانون الإجراءات الج 156إلى  143منصوص علیه في المواد 

التحقیق و لكنها تتبع على مستوى جهات التحقیق المتمثلة في قاضي التحقیق و قاضي الأحداث و غرفة الاتهام وعلى 

 مستوى جهات الحكم و نعني بذلك قضاة المحاكم الفاصلة في مواد الجنح و المخالفات أو قضاة المجلس أو أمام محكمة

  الجنایات.
من قانون الإجراءات الجزائیة " یجوز للجهة القضائیة إما من تلقاء نفسها أو بناءا على طلب  235نصت المادة   205

  النیابة العامة أو المدعي المدني أو المتهم أن تأمر بإجراء الإنتقالات و یحرر محضر لهذه الإجراءات ".
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في حالة إثارة المسائل والاولیة  امام القاضي الجزائي یختص بالفصل في هذه       

ة التي یبدیها المسائل و هو صاحب الولایة و الاختصاص  ،  بالفصل  في المسائل الأولی

  ، و هذا ما أكدته المحكمة العلیا في العدید من قراراتها .208اطراف الدعوى الجزائیة 

إذا كان الأصل في الإثبات في الإجراءات الجزائیة یقوم على الاقتناع الشخصي      

من قانون اجراءات جزائیة إلا أن المسائل الأولیة الغیر  212للقاضي الجزائي طبقا للمادة 

جزائیة فإنها  و إن كانت تدخل على نحو ما في البنیان القانوني للجریمة إلا أنها  ال

تصرفات  قانونیة  أو وقائع قانونیة لا تتضمن في ذاتها أي صفة غیر مشروعة  ، لذا 

فیكون إثباتها وفقا لوسائل الإثبات  المقررة في القانون الذي ینتمي إلیه ، فإذا كانت المسألة 

دنیة  یخضع إثباتها وفقا للقواعد المدنیة و لو كانت معروضة على القضاء ذات طبیعة م

الجزائي فلا بد من توافر مجموعة من الشروط ، و هو ما سیتم التطرق الیه من خلال هذا 

، و أن تكون الواقعة المتعلقة  الإثبات هي بذاتها واقعة التجریمالفرع وجوب ألا تكون واقعة 

  .209ة لازمة للفصل في الدعوى الجزائیة بالقوانین غیر الجزائی

  أولا : ألا تكون واقعة الإثبات هي بذاتها واقعة التجریم 

أي أنه یلزم أن تكون الواقعة متعلقة بالقوانین غیر الجنائیة  هي مفترض للجریمة و      

لیست هي المكونة للسلوك الإجرامي ، و على سبیل المثال فإن القاضي یلتزم في اثبات 

واقعة التسلیم في جریمة خیانة الأمانة بأحكام القانون المدني باعتبار أن واقعة التسلیم هي 

سلوك الاجرامي ذاته أم بالنسبة لتصرف المتهم الذي استلم الشيء و تصرف فیه مفترض لل

بالبیع مثلا فانه یمكن للقاضي الجزائي أن یثبته بأي طریق من طرق الاثبات لأن تصرف 

          .210المتهم هو ذاته السلوك الإجرامي المكون للجریمة 

  زائیة لازمة للفصل في الدعوى العمومیةثانیا :أن تكون الواقعة المتعلقة بالقوانین غیر الج
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إن المحاكم الجزائیة و هي تفصل في الدعوى العمومیة لا تتقید بقواعد الإثبات الواردة في    

القانون المدني إلا إذا كان قضاؤها في الواقعة الجزائیة یتوقف على وجوب الفصل في 

  . 211وب منها الفصل فیهاالمسألة المدنیة بحیث تكون عنصرا من عناصر الجریمة المطل

أما إذا كانت الواقعة المرتبة  مثلا تستدل بها المحكمة كقرینة على وقوع الجریمة فإنها       

غیر ملزمة باللجوء الى قواعد الإثبات المدني ، ومثال ذلك الاستدلال  على بیع المسروقات 

یة لأن القضاء لا یرید  بكل وسائل الإثبات و لو كانت البینة غیر مقبولة في الأصول المدن

إثبات العقد المدني ، و إنما إثبات السرقة و بیع المال المسروق لم یكن عنصرا من عناصر 

تكوینها . كذلك بالنسبة لإثبات إتلاف السند و تزویره یتم بكافة طرق الإثبات مهما كانت 

ا الإثبات ینصب في قیمة السند ، ما دام التحقیق متعلقا بثبوت الجریمة المعاقب علیها ، إذ

  . 212هاتین الحالتین على واقعتین مادیتین و هما الإتلاف و التزویر

  ثالثا : أن تكون الواقعة محل الإثبات واقعة إدانة 

وذلك لأن التزام القاضي بقواعد الإثبات المدنیة یقتصر على حالة ما إذا اصدر حكما       

له أن یستمد اقتناعه بعدم وجود العلاقة  بالإدانة ، أما إذا أصدر حكمه بالبراءة فیجوز

 المدنیة التي تفترضها الجریمة من أي دلیل فقد قضت محكمة النقض المصریة في احد

قراراتها جاء فیه " إن القانون لا یقید المحكمة بالقواعد المدنیة إلا عند الإدانة احتیاطا 

الدلیل المعتبر في القانون ولا  لمصلحة المتهم حتى لا تتقرر مسؤولیته وعقابه إلا بناء على

كذلك البراءة لإنتفاء موجب تلك الحیطة وأساسا لمقصود الشارع في ألا یعاقب بريء مهما 

  . 213" توافر في حقه من ظواهر الأدلة 

  أن یبدي الدفع بهذه الواقعة أمام محكمة الموضوع .: رابعا 
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وذلك لأن طرق الإثبات المقررة في المواد الغیر جنائیة لا تتعلق بالنظام العام وإنما     

بمصلحة الخصوم ، ویترتب على هذا أن قضاء المحكمة الذي لا یطبق تلك الطرق لا یكون 

باطلا إلا إذا كان صاحب المصلحة قد تمسك صراحة بضرورة الإثبات بالطریقة الواردة في 

الجنائیة وذلك أمام محكمة الموضوع ، بحیث إذا ما أغفل التمسك بها فإن القوانین غیر 

الحكم یكون صحیحا ، ولا یجوز إثارة مثل هذا الدفع لأول مرة أمام المحكمة العلیا ، وقد 

قضت محكمة النقض المصریة في أحد قراراتها أنه "فإذا كان المتهم لم یتمسك أمام المحكمة 

از الإثبات بالبنیة ، فذلك یعد منه تنازلا عن حقه في المطالبة قبل سماع الشهود لعدم جو 

  .214"بالإثبات بالكتابة و یمنعه فیما بعد من التمسك بهذا الدفع 

ومتى توافرت هذه  الشروط سالفة الذكر تعین على المحكمة أن تلجأ في تكوین اقتناعها     

  لغیر الجنائیة .إلى طرق الإثبات المقررة في القوانین الخاصة بالمواد ا

جاء فیه أنه "فإذا كان من الجائز إذ أحد قراراتها هذا القید  في وقد أكدت المحكمة العلیا     

إثبات فعل الاختلاس و القصد الجنائي بكافة الطرق القانونیة طبقا للفقرة الأولى من المادة 

 تمان المنصوصمن قانون الإجراءات الجزائیة، فإن إثبات وجود عقد من عقود الائ 212

  المذكورة آنفا ، یخضع للقانون المدني . 376علیها في المادة 

هذا و ما تجدر الإشارة إلیه في هذا المقام هو أن المشرع الجزائي الجزائري ، لم       

یتعرض لهذه المسألة صراحة حیث لا یوجد ضمن قواعد الاثبات  الواردة في قانون 

ما  یدل على ذلك ، غیر أن ماهو معمول به في  234الى  212الاجراءات الجزائیة المواد 

الحیاة العملیة هو أن القضاء یأخد بمسألة  اثبات المسائل الاولیة و الرجوع الة قواعد 

الاثبات الخاصة اذا ما اثیرت أمام الجهات الجزائیة مسالة مدنیة تابعة لدعوى عمومیة  أو 

سالة المدنیة ، و هذا ما استقر علیه قضاء مسالة جنائیة یتوقف اثباتها على اثبات الم

منها مثلا " اذا وجدت مسألة أولیة في الدعوى  لا 215المحكمة العلیا في العدید من القرارات 

یجوز اجراء المتابعة  و مباشرتها طالما لم یتم الفصل نهائیا في هذه المسألة . فالمسألة 
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التحقیق وكذا قاضي الحكم ،  الاولیة المثارة بشأن حالة الاشخاص لا تسمح لقاضي

بالتصریح بعدم الاختصاص أو بصرف النیابة كما یبدو لها أو بادانة المتهم تلقائیا أو ابعاد 

التهمة عن المتهم فیجب على الجهة المعنیة أن توجه الطرف المدني تكلفة برفع دعوى 

وأن تحدد له واستصدار حكم من الجهة القضائیة المدنیة المختصة وحدها في هذا الشأن 

  . 216أجلا یتم فیه رفع الدعوى خلال هذه المدة لا یجوز لقاضي التحقق مواصلة التحقیق "

  المبحث الثالث : الفصل في المسائل الاولیة 

في حال عدم توفر الشروط السابق ذكرها في المسائل الأولیة التي أبداها المتهم دفاعا      

عن نفسه فإنها تستبعد وتقضي المحكمة  بعدم قبولها ، وتواصل إجراءات النظر في الدعوى 

  وتستمر المرافعات وبالتالي تفصل في الدعوى بغض النظر عن الدفع . 

من توافر هذه الشروط، وتبین أن الفصل في المسألة العارضة أما إذا تحققت المحكمة      

ضروري للحكم في الدعوى الجزائیة فیترتب على ذلك وجوب الفصل فیها مع ضرورة إتباع 

طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بالمسألة كما رأینا ، ویكن ذلك عن طریق حكم 

  مستقل أو یتم الفصل مع الفصل في الدعوى .

وعلیه سنتطرق في هذا المبحث الى اجراءات الفصل في المسائل الاولیة ( المطلب         

  الاول ) ، ثم سنتطرق الى حجة الاحكام الفاصلة في هذه المسائل ( المطلب الثاني )

  المطلب الاول : اجراءات الفصل في المسائل الاولیة 

لجزائیة نوعا من التعقید ، فهي من یشكل اثارة الدفوع بالمسائل الاولیة امام المحاكم ا     

جهة كما رأینا لا تدخل في اختصاص القاضي الجزائي ، وأنه  من جهة ثانیة یتوقف الفصل 

في الدعوى العمومیة على الفصل فیها أولا . ونظرا لتنوع وتعدد المسائل الاولیة وكذا 
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التصریحات الكاذبة الا اذا كانت الجهات القضائیة المدنیة قد فصلت نهائیا في النزاع الأصلي وأثبتت أن التصریحات 

بموجبها فانه لیس من اختصاص الجهات الجزائیة صفة اثبات بطلان عقد  المنسوبة للمتهم كاذبة وأبطلت الرسم المحرر

من عقود الحالة المدنیة أو القضاء بالادانة في مثل هذه الحالة دون الاشارة الى الفصل النهائي في النزاع الاصلي " القرار 
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تهادات غموض وقصور النصوص القانونیة في معالجة هذا الموضوع ، وتباین الاج

القضائیة في تفسیرها وتطبیقها ، سنحاول في هذا المطلب تناول اختصاص المحاكم الجزائیة 

للنظر في هذه الدفوع  في حال اثارتها من قبل المتهم متوفرة على كامل الشروط الواجبة 

لصحتها حسب ما تم بیانه ، وارتئنا اولا التطرق اجراءات الفصل فیها امام  محكمة الجنح 

  خالفات ثم الاجراءات أمام محكمة الجنایات .والم

  أمام محكمة الجنح والمخالفات الفرع الاول :

تجرى المحاكمة أمام كل من محكمة الجنح والمخالفات في صورة علنیة ، وهو ما أقره      

الا انه  217من قانون الاجراءات الجزائیة  342المشرع من خلال ما نص عنه في المادة 

یجوز ان تجرى الجلسات في صورة سریة ، هذا ویتولى قاضي الجنح تسییر الجلسة  استثناءا

وفق ترتیب معین ، حیث یبادر باستجواب المتهم ثم یتولى سماع الطرف المدني ، ثم سماع 

الشهود ان وجدو ، غیر أنه غیر مقید بهذا الترتیب ، بل أنه یبادر باستجواب من یشاء من 

لهذا الاجراء ، لأن الأصل أن تسییر الجلسة منوط بالرئیس ، كما أطراف الدعوى ولا مبطل 

  . 218أن ترتیب الاستجواب على وجه معین لیس من النظام العام

وتعتبر هذه الاجراءات المعتادة أمام محكمة الجنح والمخالفات في ظروف عادیة لكن      

ى اتخاذ اجراءات معینة ، قد تتطلب وقائع الدعوى الجزائیة المعروضة أمامها ، المبادرة ال

كما لو تطلب الامر من المحكمة الانتقال للمعاینة أو ندب الخبراء ، فضلا عن اثارة المسائل 
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نفس القانون نجدها تنص على أنه : "  المرافعات علنیة ما لم یكن في من  285فقرة أولى " وبالرجوع للمادة  286و 285

علانیتها خطر على النظام العام أو الآداب وفي هذه الحالة تصدر المحكمة حكمها القاضي بعقد الجلسة سریة في جلسة 

كم في الموضوع في علنیة غیر أن للرئیس أن یحظر على القصر دخول الجلسة وإذا تقررت سریة الجلسة تعین صدور الح

جلسة علنیة . ولا یجوز مقاطعة المرافعات ویجب مواصلتها الى أن تنتهي القضیة بحكم المحكمة . لكن یجوز مع ذلك 

من نفس القانون على أنه : " ضبط الجلسة وإدارة  286ایقافها أثناء الوقت اللازم لراحة القضاة أو المتهم ". أمام المادة 

ئیس . له سلطة كاملة في ضبط حسن سیر الجلسة وفرض الاحترام الكامل لهیئة المحكمة واتخاذ أي المرافعات منوطان بالر 

اجراء یراه مناسبا لإظهار الحقیقة وله بصفة خاصة أن یأمر بحضور الشهود ، واذا اقتضى الأمر باستعمال القوة العمومیة 

سلطة التقدیریة لرئیس الجلسة ، وهم یستمعون على سبیل لهذا الغرض ، ولا یحلف الیمین الشهود الذین یستدعون بموجب ال

  الاستدلال ".
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العارضة .ولأن اجراء الانتقال للمعاینة لا یهمنا بالدرجة الأولى ، فسوف نركز دراستنا في 

رة المسائل العارضة التي الموضوع عن الاجراءات الاستثنائیة التي یتخذها القاضي ، عند اثا

لا یثیرها هذا الاخیر من تلقاء نفسه ، لكن نتیجة تدخل خصوم الدعوى ، خاصة المتهم 

الذي قد یبدي أمامه طلبا أو دفعا ، فیتعین على أثره اجابته عنه ، بل أن القاضي هنا ملزم 

ب حكمه بإجابة جمیع الخصوم عن مجما الطلبات والدفوع المبداة من طرفهم ، وإلا شا

 . 219البطلان لإخلاله بحق الدفاع ، وهو ما انتهت الیه المحكمة العلیا في أحد قراراتها 

وبالرجوع الى الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون اجراءات جزائیة نجد أن المشرع      

الجزائري قد نص على الحكم في الجنح والمخالفات واستهله بأحكام عامة من بینها 

ا في النظر في جمیع الدفوع التي یبدیها المتهم دفاعا على نفسه وهذا طبقا للمادة اختصاصه

منه ، الا ان هذه المادة لم تنص على اجراءات خاصة بالمسائل الاولیة باعتبارها  330

  دفعا.

هذا وتجدر الاشارة ان الدفوع المبداة من المتهم لا ترتب نفس الاثار لاختلافها ،     

ن قبل المحكمة یختلف باختلاف موض الدفع ، فمن الدفوع ما یتم الفصل فالتصدي لها م

فیه بحكم مستقل مثل الدفع بعدم الاختصاص ویكون بعد استطلاع رأي النیابة العامة 

وملاحظات الخصوم ، خلاف لنوع اخر من الدفوع التي تضمها المحكمة للموضوع مثلما هو 

  . 220الحال بالنسبة للدفع بالمسائل الاولیة 

من نفس القانون على أنه یتم ایداع الدفع في شكل مذكرات  352وقد نصت المادة       

بالجلسة التي تؤشر من قبل الرئیس والكاتب وینوه هذا الاخیر بذلك في سجل بیانات الجلسة 

من  357، وعند ایداع الدفع بطریقة قانونیة ، لابد للمحكمة من الفصل فیه حسب المادة 

                                                           
عن المحكمة  العلیا غرفة الجنح والمخالفات ، جاء فیه : " من   25/04/1995الصادر بتاریخ  100702القرار رقم   219

ف الدعوى الاخرین ومحامیهم ایداع مذكرات ختامیة یؤشر علیها الرئیس والكتاب وینوه المقرر قانون أنه یجوز للمتهم ولأطرا

على هذا الایداع بمذكرات الجلسة وتكون المحكمة ملزمة بالإجابة على هذه المذكرات المودعة بهذا الوجه  . ولما تبین من 

م یجیبو على الدفع المتعلق بحیازة المتهم للقطعة القضیة الحالیة أن قضاة= =المجلس أغفلو التطرق للوثائق المقدمة لهم ل

، ص  1995، لسنة  1الترابیة المستفاد منها _ بموجب قرار صادر عن الوالي .... " أنظر مجلة المحكمة العلیا ، العدد 
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، وبالتالي فان المسألة الاولیة المثارة امام القاضي الجزائي یجب ان یفصل فیها نفس القانون 

  .221في نفس الحكم 

وان كان الدفع بالمسائل الاولیة هو تكریس لحق المتهم في الدفاع عن نفسه الا أنه لا      

ز یتعلق بالنظام العام ، بل بمصلحة الخصوم وهو ما یترتب علیه نتائج كثیرة ، كعدم جوا

اثارته من القاضي من تلقاء نفسه وكذا عدم جواز اثارته في اي مرحلة كانت علیها الدعوى 

السابقة الذكر والتي تقضي  331، بل ان القاعدة القانونیة الامرة التي جاءت بها المادة 

بوجوب ابداء هذا الدفع قبل اي دفاع في الموضوع كما رأینا في الشروط ، تجعل من سهو 

ابدائه في وقته المحدد له سقوط حقه فیه ، ولا یجوز اثارته امام جهة الاستئناف المتهم عن 

لأول مرة كون ان هذه الاخیرة تتقید بالوقائع التي طرحت على المحكمة الابتدائیة من جهة ، 

  . 222فضلا عن تقیدها بالجزء المستأنف من الحكم وصفة المستأنف من جهة اخرى 

هذا ومه مراعاة مبدأ عدم قبول اي دفع لأول مرة امام جهة الاستئناف ، اذا كان الحق    

في ابداء هذا الدفع أمامها یسقط بعدم ابدائه امام محكمة أول درجة كما هو الشأن بالنسبة 

للدفع بالمسائل الاولیة ، وعلیه لا یجوز ابداء هذا الدفع لاول مرة امام جهة الاستئناف ما 

  . 223لم یتم الدفع به امام حكمة اول درجة دام 

  .: أمام محكمة الجنایات الفرع الثاني

قد یبدي المتهم دفاعا عن نفسه دفعا بمسألة من المسائل الاولیة في حدود ومتطلبات     

من قانون الاجراءات الجزائیة السابقة الذكر ،  331شروطه المستوجبة قانونا بنص المادة 

  من جهتها بإجابته والتصدي له بالبث والفصل .  وهنا المحكمة تلتزم

وكما رأینا ان القاعدة العامة بشأن الدفوع عامة والتي تبنتها أغلب التشریعات ، منحت       

للقاضي سلطة الفصل في المسائل الاولیة على أساس أن " قاضي الاصل هو قاضي الدفع 
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من  330خلال ما نصت علیه المادة " وهو ما كرسه المشرع الجزائري ایضا من جهته من 

  قانون الاجراءات الجزائیة .

وبذلك من خلال هذه المادة منحت ولایة الفصل في مسائل یتوقف على حسمها والفصل     

فیها ، الفصل في موضوع الدعوى ذاتها ، فیكون الفصل في هذه المسائل لازما للفصل بعد 

  .224على خلاف ذلك  ذلك في الدعوى الجزائیة ما لم ینص القانون

على هذا النحو فان رئیس محكمة الجنایات یفصل في جمیع المسائل الاولیة التي قد    

تطرح علیه استثناءا عند نظره الدعوى الجزائیة المطروحة أمامه  وان كانت هذه المسائل في 

الاصل لا یشملها اختصاصه بل أنها لو عرضت علیه مستقلة لقضى بعدم الاختصاص ، 

ا وكما رأینا ذات طبیعة غیر جزائیة ، بل قد تكون مدنیة أو تجاریة أو اداریة ، ویرجع لانه

ذلك الى الاسراع في اجراءات الفصل في الدعوى الجزائیة ، بغیة الاحاطة بالظاهرة الجرمیة 

من جهة وأن توقف القاضي الجزائي عموما ورئیس المحكمة خصوصا امام كل مسألة من 

نظر الدعوى وانتظار الحل من الجهات صاحبة الاختصاص الاصلي بها  هذه المسائل اثناء

، یعثر الدعوى العمومیة ویرجئ الفصل فیها بما یطیل في امدها وهو ما یسبب عرقلة 

  .225العدالة 

المخالفات فان لیة المثارة أمام محكمة الجنح  و فعلى خلاف المسائل الاو  ومنه        

الفصل في المسائل الاولیة أمام محكمة الجنایات و البث المشرع نص صراحة على إمكانیة 

، كما یجوز ضمها للموضوع  226فیها ، الا انه اشترط ان یكون الفصل فیها بحكم مستقل

  .227من قانون الإجراءات الجزائیة  290طبقا لمادة   
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لقة نجدها قد میزت بین المسائل الاولیة المتع 228وبالرجوع الى قرارات المحكمة العلیا     

بالإجراءات  التحضیریة لمحكمة الجنایات ، و تلك المتعلقة بالموضوع  فاتجهت فیما یتعلق 

بالأولى الى ضرورة الفصل فیها مسبقا ، بینما ذهبت فیما یتعلق بالثانیة الى إمكانیة الفصل 

  .229فیها في الحال أو ضمها إلى  الموضوع 

تحت رقم  25/09/2001صادر بتاریخ  وهو ما قضت به المحكمة العلیا في قرار اخر     

الذي جاء فیه : " اذا كان القانون یجیز لأطراف الدعوى ومحامیهم ایداع طلبات  274870

كتابیة فان المحكمة ملزمة بالإجابة عنها ، والقرار المطعون فیه الذي لم یرد على الدفوع 

  . 230"  المقدمة ولم یناقشها یكون قد خرق الاجراءات مما ینجر عنه النقض

ویمكن لمحكمة الجنایات ایضا أن تأمر بضم المسألة الاولیة في حال اثارتها الى    

الموضوع ، وهو ما جاء في القرار الاخر الصادر عن المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 

والذي جاء فیه " قد تثار مسألة عارضة تخص الموضوع ، في هذه الحالة  01/07/1985

یها في الحال بعد سماع أقوال النیابة وإما أن تأمر بضم الدفع یجوز للمحكمة أن تبت ف

  . 231من قانون الاجراءات الجزائیة "  290، 291للموضوع طبقا لنص المادتین 

                                                                                                                                                                                     

قبول . ویجوز للمتهمین والمدعي المدني ومحامیهم إیداع مذكرات تلتزم قبل البدء في المرافعات وإلا كان دفعهم غیر م

  محكمة الجنایات بدون اشتراك المحلفین بالبت فیها بعد سماع أقوال النیابة العامة . غیر أنه یجوز ضم الدفع للموضوع ".
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بالإجراءات اذ جاء فیه : " قد تثار أمام محكمة الجنایات مسألة عارضة تتعلق بعدم صحة الإجراءات التحضیریة لعقد 

من  قانون اجراءات  290دورات المحكمة ، و یقدم الدفاع بشأنها في مذكرات كتابیة قبل البدء في المرافعات طبقا لمادة 

لة لا یستوجب الأمر ضم الدفع للموضوع ، و إنما یتعین الفصل فیه مسبقا حتى تتمكن من تصحیح جزائیة  ففي هذه الحا

الإجراءات الفاسدة " .جیلالي بغدادي ، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة ، الجزء الاول ، دون طبعة ، الدیوان الوطني 
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اضافة الى ذلك فان الفصل في المسائل الاولیة یجري دون اشتراك المحلفین ، ومنه    

، عند البث 232لقضاة المحترفین ا هؤلاءیعتبر من المسائل القانونیة التي حضر المشرع 

  . 233السابقة الذكر  291والفصل في القضایا حسب المادة 

، لم یتم النص 234 2017هذا وإنه حسب تعدیل قانون الاجراءات الجزائیة الصادر في      

على الدفع بالمسائل الاولیة على مستوى محكمة الجنایات الاستئنافیة حیث تم الابقاء على 

الذكر دون تعدیل ، وعلیه سیتم تطبیق الاحكام المتعلقة بالدفع بالمسائل المواد السابقة 

 الاولیة أمام جهة الاستئناف أمام غرفة الجنح والمخالفات  .

  المطلب الثاني : حجیة الاحكام الصادرة في المسائل الاولیة   

اضي الأصل رأینا أن المحكمة الجزائیة التي تنظر في الدعوى الأصلیة طبقا لمبدأ "ق     

هو قاضي الفرع " هي التي تبت في المسائل الاولیة ، هذا وان كانت من جیث الاصل لا 

  تدخل في اختصاصها وفقا للقواعد العامة في الاختصاص 

   بالنسبة للقضاء الجزائيالفرع الاول: 

ان المقصود بحجیة الحكم الجنائي الصادر في المسائل الاولیة هنا على الدعوى     

ئیة الاصلیة هي أن یكون هذا الاخیر قد حاز الاحترام أمام ذات المحكمة التي أصدرته الجزا

، فضلا عن غیرها من المحاكم بحیث أثار أحد الخصوم نفس النزاع من جدید ، وجب 
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الحكم بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فیها ، لأن المسألة التي سبق حسمها بالحكم ، یجب 

  . 235جدید التسلیم بها في كل نزاع 

وحیازة الحكم الجنائي صفة الحجیة له عدة اثار منها انقضاء الدعوى العمومیة حسب ما     

من قانون الاجراءات الجزائیة ، وكذا سیادته على باقي الجهات القضائیة  6جاءت به المادة 

سواء جزائیة كانت أو مدنیة ، فأما عن سیادته على المحاكم الجزائیة ،، فتتجلى في ان لا 

المحكمة الجزائیة تحقیق ومحاكمة الشخص عن ذات الوقائع التي كان قد صدر تتولى 

بشأنها حكم حائز لقوة الشيء المقضي فیه ، ففي هذه الحالة یتعین على المحكمة المنظورة 

أمامها الدعوى ، أن تقضي بانقضاء الدعوى العمومیة لسبق الفصل فیها ، امتثالا لأحكام 

فا ، متى تحققت النظریة الثلاثیة بین الدعویین والتي تقتضي ان المشارة الیها آن 6المادة 

 .236تكون هناك هناك وحدة الخصوم ، ووحدة الموضوع ، فضلا عن وحدة السبب ایضا  

یلزم مثلا ان الحكم الصادر في المحكمة الجزائیة بادانة المتهم بسرقة أموال منقولة ف     

  زة هذه الاموال المسروقة .المحكمة الجزائیة التي تنظر في دعوى حیا

وتجدر الاشارة الى أنه ثار خلاف بین الفقهاء حول حجیة القرار الصادر من جهة     

  التحقیق إن كان یقضي بانتفاء وجه الدعوى .

الى ضرورة تقیید المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلیة بالقرار  237فقد ذهب الرأي الاول    

هت الیه ، وهذا ما یتوافق مع نصوص قانون العقوبات الصادر من جهة التحقیق فیما انت

منه المتعلق بالوشایة الكاذبة فیجوز اتخاذ اجراءات  300الجزائري من خلال نص المادة 

المتابعة الجزائیة سواء بعد صدور الحكم بالبراءة أو بالافراج أو بعد الامر أو القرار بأن لا 
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ي أو الموظف أو السلطة الأعلى أو المخدوم وجه للمتابعة أو بعد حفظ البلاغ من القاض

  . 238المختص 

اما الرأي الثاني فیعتبر ان القرار الصادر بانتفاء وجه الدعوى من جهات التحقیق أیة    

حجیة أمام محاكم الجزائیة التي تنظر الدعوى الاصلیة ، ذلك ان أمر بان لا وجه للمتابعة 

  . 239هو قرار مؤقت بطبیعته حتى ولو استنفذ طرق الطعن فیه 

  جزائي القضاء غیر ال بالنسبةالفرع الثاني : 

في حالة قام المتهم او دفاعه بالدفع بمسألة من المسائل الاولیة واعلنت المحكمة     

الجزائیة اختصاصها بقبولها هذا الدفع والفصل فیه سواء بحكم منفصل او الفصل في الدفع 

بالمسائل الاولیة مع الحكم الفاصل في الموضوع فان هذه الاحكام تكون حجة كما رأینا على 

مة التي اصدرته بذاتها ، الا انه فیما یخص حجیة هذه الاحكام امام القضاء الغیر المحك

  . 240جزائي فقد اختلف الفقه فیه وانقسمو الى ثلاث اتجاها  

إلى اعتبار أن القضاء المختص أصلا بالفصل في الاول الرأي  ذهب أنصارفقد      

المسائل الأولیة لا یلتزم بما قرره الحكم الجزائي بشأنها وذلك بحجة أن المحكمة الجزائیة  

، بل أن الاختصاص آل إلیها بموجب 241لیست مختصة أصلا بالفصل في هذه المسائل 

  قاعدة  قاضي الأصل هو قاضي الدفع .
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أن أمر قاضي التحقیق المتضمن بصفة جزئیة ألا وجه لمتابعة المتهم یحوز حجیة الشيء المقضي  المقرر قانونا وقضاءا

فیه ، فان القضاء بما یخالف ذلك یعد خرقا للقانون " راجع جمال سایس ، الاجتهاد الجزائري في مادة الجنح والمخالفات ، 
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لا یكون إلا للأحكام النهائیة بعد صیرورتها باتة متى توافرت شروطها القانونیة ، وأنه لیس للأمر الصادر من النیابة بعدم 

ها حجیة أمام المحكمة الجنائیة في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائیة في الجریمة مبلغ عن

  . 240الجریمة " أنظر محمد عمورة ، المرجع السابق ، ص 
  . 551إدوارد غالي الذهبي ، حجیة الحكم الجنائي أمام القضاء المدني ، المرجع السابق ، ص   240
  . 243، ص  1978لى ، دار الكتاب الحدیث ،القاهرة ، ادوارد غالي الذهبي ، مجموعة بحوث قانونیة ، الطبعة الاو   241



الأولیة المدنیة أو الإداریة لم یفصل فیها إلا من وجهة نظر القاضي  وعلیه فإن المسألة     

الحكم الصادر بشأنها لا یمكن فصله عوى الجزائیة  المطروحة أمامه  و الجزائي في حدود الد

 242عن الحكم الصادر في الدعوى العمومیة الأصلیة ، ولا یمكن الاحتجاج به  في نزاع آخر

.  

أي قد یؤدي إلى احتمال صدور أحكام مدنیة مخالفة تماما لما الا ان الأخذ بهذا الر      

فصل فیه الحكم الجزائي ، فقد تكون نتیجتها جد خطیرة ، مثل صدور حكم جزائي  یقضي 

تقضي بأنها لم تكن  متزوجة وقت  الزنا ، ثم تأتي المحكمة المدنیةبإدانة امرأة في جریمة 

  .243ارتكاب الفعل 

الثاني فقد ذهبو إلى تقسیم المسائل الأولیة التي  فصل فیها   اما عن أنصار  الرأي    

الحكم الجزائي  إلى قسمین: قسم یحوز حجیة أمام القضاء المختص بهذه المسائل ، قسم لا 

 .244یحوز هذه الحجیة 

أن الأحكام الفاصلة في مسائل الأحوال الشخصیة الصادرة   إلى إعتبار فذهب لا كوست "   

من المحاكم الجزائیة لا تحوز حجیة  أمام القضاء المدني نظرا للأهمیة التي یولیها المشرع  

لهذه المسائل . أما الأحكام الصادرة في باقي المسائل الأولیة  فتحوز حجیة  أمام القضاء 

   .245المختص بها أصلا

خذ على هذا الرأي انه یربط قاعدة حجیة الجزائي على المدني بقاعدة الجزائي الا انه یؤ    

رغم تقاربهما إلا أنهما لا تتفقان دائما ، كما أن بعض  قف المدني ، في حین أن القاعدتینیو 

غیر ملزمة  سیا في الجریمة ولو كانت المحكمةمسائل الأحوال الشخصیة قد تعتبر ركنا أسا

  . 246حتى یتم الفصل نهائیا في الدعوى  فوعة أمامها بشأنهاف الدعوى المر بإیقا
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أن المسائل الأولیة التي یفصل فیها الحكم الجزائي   وهناك رأي ثالث في هذه المسألة     

یقید المحكمة المدنیة شأنها في ذلك شأن المسائل الجزائیة سواء بسواء ، حتى ولو كانت 

 . بحسب الأصل من اختصاص جهة قضائیة أخرى

و باختصار یمكن القول بأن الحكم الجزائي الفاصل في المسألة الأولیة تكون له حجیة      

 م الجریمة الشيء المقضي فیه اتجاه القاضي المختص بها أصلا في كل ما یتصل بقیا

كذا في ما یتعلق بإسنادها إلى المتهم أو عدم توافر أدلة إسنادها ووصفها القانوني و 

248اءت به المحكمة العلیا في قراراتها ، وهو ما ج247إلیه
.  

و لكي یمكن الاحتجاج بالحكم الجزائي أمام القاضي المدني أو الإداري یجب توافر     

  الشروط التالیة:

  . 249شرط وحدة الواقعة -1

250شرط الحكم بالإدانة أو بالبراءة-2
.    

  . 251به حائزا لقوة الشيء المقضي فیهأن یكون الحكم المحتج -3

  .252ك بها الطرف الذي قررت لمصلحته یتمسأن -4
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  . 181، ص  2006دار هومة ، الجزائر ، 
من غرفة القانون الخاص بأنه : ... لا یجوز للقضاء  26/03/1969جاء في قرار المحكمة العلیا  الصادر بتاریخ  248

المدني أن یتجاهل ما قضي به نهائیا بحكم بات سبق صدوره في محاكمة جزائیة معینة... كما جاء في قرارها الصادر في 

الجزائیة الصادرة بالإدانة لها حجیتها أمام القضاء المدني  فیما یتعلق  بالخطأ المسبب : ... إن الأحكام  08/06/1966

  . 299للضرر والناشئ عن الجریمة جیلالي بغدادي ، المرجع السابق ، الجزء الاول ، ص 
دة تتمثل في وحدة معنى ذلك أن تكون الواقعة التي تؤسس أو تقوم علیها كل من الدعوى الجزائیة و المدنیة واقعة واح   249

الأفعال الإجرامیة المسببة للعقاب الجزائي على عكس حجیة الحكم المدني على الحكم المدني التي تشترط أن تتوفر وحدة 

   من القانون المدني . 338الأطراف  والموضوع والسبب طبقا للمادة
ى بالإدانة أو بالبراءة .أما إذا كان اي انه یجب أن یكون الحكم الجزائي قد فصل في الموضوع فصلا قطعیا و قض  250

فلا تكون له  –أي أنه مثلا قد صدر تمهیدیا أو تحضیریا قبل الفصل في الموضوع أو حكم بعدم الاختصاص –غیر ذلك 

  . 182أیة حجیة على القاضي المدني ، للتفصیل اكثر ، أنظر عبد العزیز سعد ، المرجع السابق ، ص 
  معارضة أو بالاستئناف فلا حجیة له لاحتمال أن یقع إلغاؤه أو تعدیله.فإذا كان قابلا للطعن بال  251
إن الدفع بسبق الفصل في مسألة أو واقعة ، وبالتالي حجیة الحكم الصادر بشأنها، لا یعد من النظام العام و على  252

قانون مدني في فقرتها  338الأطراف التمسك به صراحة ، وعلیه فلا یمكن للقاضي إثارته من تلقاء نفسه إذ تنص المادة 

  الأخیرة على: "و لا یجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرینة تلقائیا ".       



و خلاصة القول بالنسبة لحجیة الحكم الجزائي الفاصل في مسألة أولیة غیر جزائیة هي     

أنه إذا كان القاضي الجزائي قد أثبت في حكمه صحة وقوع الجریمة أو انتفاؤها فإنه لا یعود 

ما نفاه القاضي الجزائي بشأنها  من سلطة القاضي المختص بالمسألة الأولیة مناقشة  أثبات

  .شریطة أن یتمسك بها الأطراف 253و لا نفي ما سبق له إثباته 
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  خلاصة الفصل الثاني 

تناولنا في الفصل الثاني أهم المحطات الاجرائیة التي تمر بها الدفوع المتعلقة بالمسائل    

الاولیة وذلك بدءا من اثارة الدفع من قبل المتهم امام الجهات القضائیة الجزائیة دفاعا عن 

نفسه ، این یتقید بمجموعة من الشروط القانونیة حتى یتم قبول هذه الدفوع من القاضي 

  في الدعوى الجزائیة . الفاصل

جزائیة فان أحكام الاثبات تختلف الغیر ل الاولیة تتنوع بین الجزائیة و وبحكم أن المسائ     

باختلافها ، فیكون عبء الاثبات فیها على عاتق النیابة وهو الاصل في المواد الجزائیة 

وع بالمسائل الاولیة الغیر تطبیقا لقرینة البراءة ، وینقلب الاثبات على المتهم فیما یتعلق بالدف

جزائیة عند اثارتها من قبله كاستثناء عن القاعدة ، وهو ما یجعل من طرق الاثبات تتنوع 

بتنوع المسائل في حد ذاتها فتكون طرق الاثبات وفقا لقانون الاجراءات الجزائیة من المادة 

الاثبات المدنیة اذا وما بعدها اذا كانت هذه المسائل جزائیة ، ویتقید المتهم بطرق  212

  كانت المسائل غیر جزائیة .

وكلما تقید المتهم بالشروط والشكلیات المفروضة خلال اثارته للمسائل واثباتها ، كلما      

التزمت الجهة القضائیة بالفصل فیها وفق اجراءات محددة ، وتكون الاحكام التي تصدرها 

  ى غیرها .هذه الاخیر حجة على الجهات القضائیة نفسها وعل

 

  

  



  

  

  

  الخاتمة

  

  



  الخاتمة 

الجزائیة بعدة مبادئ تهدف الى حمایة الافراد  لقد خص المشرع الجزائري المحاكمات        

وضمان حریتهم وتكریسا لمبدأ قانوني مفاده أن كل شخص بريء حتى تثبت ادانته ، فقد 

یتعرض المتهم في اي محاكمة جزائیة  الى العدید من المخاطر على حیاته او حریته او 

انین الاجرائیة بتنظیم فتختص القو  حصل ان یتم المساس بحقوقه وشرفه ،على ماله فقد ی

تكبیها وكذا توقیع العقوبة علیهم نشاطات السلطات القضائیة للتحقیق في الجرائم ومحاكمة مر 

.  

ویرتكز القضاء الجزائي على حقوق الدفاع لما لها من تأثیر على سیر الدعوى العمومیة    

هم المنسوبة الیه بغرض تحقیق العدل ، ومن أهم هذه الحقوق التي تساعد المتهم في رد الت

  واثبات براءته تكریس حقوق الدفاع ضمانا للمتهم وكذا القضاء من الوقوع في الخطأ .

ومن أهم وسائل الدفاع التي مكنها المشرع للمتهم الدفع بالمسائل الاولیة التي تعتبر      

ضمانة مقررة له ضمن ضمانات أخرى قد یشترك فیها مع غیره من اطراف الدعوى تحقیقا 

لمصلحة العدالة ، وتعتبر المسائل الاولیة على هذا النحو وسیلة فعالة في ید المتهم ، اذ لها 

ملیة تتحقق نتیجة سرعة الفصل في الدعوى الجزائیة ، اذ ان امتناع القاضي عن منفعة ع

الفصل ، كلما طرأت له هذه المسائل ، یكون له تأثیره السلبي بإطالة أمد النزاع وتعطل 

  المصالح .

ورغم معالجة التشریع الجزائري لاختصاص القاضي الجزائي بهذه المسائل ، فلا یزال یقع    

تكون مدنیة أو اداریة أو ت عندما تثار أمامه ، كونها ذات طبیعة مختلفة ، فقد في الصعوبا

فقد تطور موضوع المسائل الاولیة بالممارسة القضائیة ثم تم تكریسه في  تجاریة ، 

النصوص القانونیة في مختلف التشریعات وهو ما جعله ذو نظام خاص قائم على قواعد 

  ي تنظیمه .وأحكام معینة اختلفت التشریعات ف

فبالإضافة الى اختصاص المحاكم الجزائیة بالفصل في الدعوى الجزائیة أصبحت     

تختص بجمیع الدفوع المتعلقة بها على اختلاف طبیعتها القانونیة مدنیة ، تجاریة ... وهذا 



على أساس القاعدة والمبدأ المستقر علیه قانونا وقضاءا التي مفادها أن " قاضي الاصل هو 

  الدفع " . قاضي

  النتائج :

  :النتائج التالیة في محاولة للإجابة عن الاشكال المطروح توصلنا الى   

 الجزائیة  أن المسائل الاولیة مسائل عارضة تعترض القاضي الفاصل في الدعوى 

  ن قواعد الاختصاص .فات على تحدیدها من خلال خروجها عاقتصرت معظم التعری

 جت هذه المسائل جاءت عامة دون تحدید لها مما جعل لأن النصوص القانونیة التي عا

  القضاء والفقه یجد صعوبة في تحدیدها .

 ما أدى الى الخلط في أن النصوص التي تناولتها لم تمیز بینها وبین باقي الدفوع م

  الدفع الاولي والمسائل الفرعیة والدفوع الفرعیة . المصطلحات بین

 ي قانون الاجراءات الجزائیة این تم تناوله في الباب أن النص على المسائل الاولیة جاء ف

الخاص بالحكم في الجنح والمخالفات وبینما تم ادراجه مع القواعد الخاصة بالدفع امام 

محكمة الجنایات رغم كونها صاحبة الاختصاص العام ، كما اقتصر الشرع في النص 

  علیها ضمن جهات الحكم دون التحقیق .

  الاولیة مما یجعل القاضي في مواجهة صعوبة التمییز بینها وبین لم یتم حصر المسائل

  المسائل الفرعیة باعتبارها هي الاخرى مسائل عارضة .

 هذه المسائل وعدم التدقیق في تحدیدها ادت الى قلة الاحكام  قلة النصوص التي تتناول

  والقرارات التي تعالجها .

  التوصیات : 

  قدیم التوصیات التالیة :في نهایة هذا الموضوع نخلص الى ت

  التوسیع في دراسة هذا الموضوع في التشریع الجزائري باعتباره من المواضیع التي

یفتقر ان لم نقل ینعدم البحث فیها رغم انه من المواضیع الخصبة ذات الاهمیة 

  العلمیة والعملیة الفعالة القابلة للبحث .



  ذلك باعادة النظر في النصوص الاهتمام بهذا الموضوع من الناحیة التشریعیة و

القانونیة التي تناولتها لتدارك النقص ورفع الغموض والتشابك تحقیقا لحسن سیر 

مرفق العدالة والوصول الى نجاعة اكبر ، مع ابقاء ولایة القضاء الجزائي في النظر 

في هذه المسائل قائمة على مبدأ " قاضي الاصل هو قاضي الدفع "، كونه الاكثر 

  على غیره في الالمام بكل جوانب الدعوى الجزائیة . اطلاعا

  غیرها من المصطلحات .و ضرورة وضع معاییر لتمییز المسائل الاولیة  

  ضرورة حصر المسائل التي تخرج عن اختصاص القاضي الجزائي بصفة أوضح

 حتى لا یجد هذا الاخیر صعوبة في تمییزها .

  الجزائیة من خلال التدقیق أكثر في مصطلح من قانون الاجراءات  330تعدیل المادة

 الدفوع ، حتى یرفع اللبس لتفادي الخلط الواقع في القضاء .

  

  

  

  تمت بحمد الله تعالى

  

  



  

  

  

قائمة المصادر 

  والمراجع

  



  قائمة المصادر والمراجع 

  أولا : قائمة المصادر 

 القرآن الكریم  )1

 القوانین والاوامر )2

یتضمن قانون الاسرة معدل ومتمم بالامر  1984یونیو  9في  الؤرخ 84/11القانون رقم _ 

  . 2005فبرایر  27الؤرخ في  05/020رقم 

المتضمن اختصاصات مجلس الدولة  1998ماي  30المؤرخ في  98/01القانون رقم :_ 

  وتنظیمه وعمله

 2008فبرایر سنة  25الموافق ل  1429صفر عام  18مؤرخ في  08/09قانون _ 

 23مؤرخة في  21الاجراءات المدنیة والاداریة ( الجریدة الرسمیة رقم یتضمن قانون 

/04/2008 (  

المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة  1966یونیو 8المؤرخ في  155/ 66الامر رقم _ 

المتضمن تعدیل قانون  2018یونیو  10المؤرخ في  18/06معدل ومتمم بالقانون رقم 

 1439رمضان  25، مؤرخة في  35السنة  34رسمیة العدد الاجراءات الجزائیة ( الجریدة ال

  ). 2018یونیو  10ه الموافق ل 

،  1966یونیو  8الموافق ل:   1386صفر عام  18المؤرخ في 66/156الامر رقم _ 

یونیو  19المؤرخ في  16/02المتضمن قانون العقوبات ، المعدل والمتمم  بموجب القانون 

  ) 4، ص  2016یونیو  22المؤرخة في  37رسمیة ، عدد .( منشور في الجریدة ال 2016

المتعلق بالزامیة التأمین على السیارات  1974ینایر  30المؤرخ في  74/15الامر رقم _ 

  ). 1974، لسنة  15وبنظام التعویض عن الاضرار ( الجریدة الرسمیة ، العدد 



المتضمن  1975ر سبتمب 26الموافق  1395رمضان  20المؤرخ في  75/59الامر رقم _ 

(   2015دیسمبر 30المؤرخ في  15/20القانون التجاري المعدل والمتمم بالقانون رقم 

 ). 5، ص  2015دیسمبر  30المؤرخة في  71منشور في الجریدة الرسمیة ، العدد 

 المعاجم )3

معجم القانون ، جمهوریة مصر العربیة مجمع اللغة العربیة ، القاهرة ، الهیئة العامة _ 

 م . 1999-ه1460لشؤون المطابع الأمریة ، 

  ثانیا: قائمة المراجع

 الكتب )1

ادوارد غالي الذهبي ، حجیة الحكم الجنائي أمام القضاء المدني ، الطبعة الثانیة ، دار _ 

 .1986 النهضة العربیة ، القاهرة ،

ادوارد غالي الذهبي ، مجموعة بحوث قانونیة ، الطبعة الاولى ، دار الكتاب الحدیث _ 

 .1978،القاهرة ، 

أحمد محیو  ، المنازعات الاداریة  ،الطبعة الخامسة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،  _

  . 2003الجزائر، 

الطبعة السابعة ، دار أحمد فتحي سرور ، الوسیط في قانون الاجراءات الجنائیة ، _ 

  . 1993النهضة ، القاهرة ، 

أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص ، الجزء الاول ،الطبعة الثامنة عشر _ 

 .2015، دار هومة  ، الجزائر ، 

أحسن بوسقیعة  ، قانون العقوبات مدعم بالاجتهاد القضائي ، دون طبعة ، الدیوان _ 

 .2000بویة ، الجزائر، الوطني للاشغال التر 

أحسن بوسقیعة ، قانون الاجراءات في ضوء الممارسات القضائیة ، دون طبعة، دار _ 

  هومة للنشر ،دون سنة .



ایاد خلف محمد جویعد ، المسائل العارضة في الدعوى الجزائیة ، دون طبعة ، مكتبة  _ 

  .2011السنهوري ، بغداد ، 

، الإثبات في المواد الجزائیة ، دون طبعة ،  دار  العربي شحط عبد القادر  نبیل صقر_ 

  .2006الهدى ، الجزائر ، 

الفاضل خمار ، الجرائم الواقعة على العقار ، الطبعة الثانیة ، دار هومة للطباعة والنشر _ 

  . 2006والتوزیع ، الجزائر ، 

لزواج والطلاق، بلحاج العربي ، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري ، الجزء الاول ، ا_ 

 .30، ص 2004الطبعة الثالثة ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ، 

بن وارث محمد : مذكرات في القانون الجزائي الجزائري القسم الخاص ، دون طبعة ، دار _ 

 . 2000هومة ، الجزائر ، 

جیلالي بغدادي ، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة ، الجزء الاول ، دون طبعة ، _ 

  . 2001الدیوان الوطني للاشغال التربویة ، الجزائر ، 

دار المطبوعات ،  جلال ثروت، الإجراءات الجنائیة، الخصومة الجنائیة، دون طبعة_ 

 .2002الجامعیة، مصر ،

عم ، أصول الاجراءات الجنائیة ، دون طبعة ، دار جلال ثروت ، سلیمان عبد المن_ 

  . 2006الجامعة الجدیدة ، دون بلد النشر ،  

جلال ثروت ، أصول المحاكمات الجزائیة ، القاعدة الاجرائیة ، الدعوى العامة ، _ 

الخصومة الجنائیة والخصومة المدنیة التابعة ، دون طبعة ، الدار الجامعیة ، المكتبة 

 .1991مصر ، القانونیة ، 

جمال سایس ، الاجتهاد الجزائري في مادة الجنح و المخالفات ، الجزء الاول ، منشورات _ 

  .2014كلیك ،  الطبعة الاولى ، الجزائر، 

، منشورات  لثانيجمال سایس ، الاجتهاد الجزائري في مادة الجنح و المخالفات ، الجزء ا_ 

  .2014كلیك ،  الطبعة الاولى ، الجزائر، 

، منشورات  ثالثجمال سایس ، الاجتهاد الجزائري في مادة الجنح و المخالفات ، الجزء ال _

  .2014كلیك ،  الطبعة الاولى ، الجزائر، 

  



جمال سایس ، الاجتهاد الجزائر في القضاء الجنائي ، الجزء الثالث ، الطبعة الاولى ، _ 

 ، الجزائر  . 2013منشورات كلیك ، 

،الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي ، دون طبعة ، المؤسسة الوطنیة زبدة مسعود  _ 

  .1989للكتاب ، الجزائر ، 

زروال عبد الحمید ، المسائل الفرعیة أمام المحاكم الجزائیة ، دون طبعة ، دیوان _ 

  .1994المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 

الجنائي ، الطبعة الاولى ، دار حامد الشریف ، الاعتراف والدفوع المتعلقة به في الفقه _ 

  .2012الفكر الجامعي ،مصر ، 

الطبعة الثالثة ،دار المطبوعات ، حامد الشریف، نظریة الدفوع أمام القضاء الجنائي_ 

  . 1996الجامعیة ، مصر ، 

حمدي باشا عمر ، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة ، طبعة جدیدة في ضوء اخر _ 

  .2014، الطبعة العاشرة ، دار هومة ، الجزائر ، التعدیلات وأحدث الأحكام 

حسني الجندي . وسائل الدفاع أمام القضاء الجنائي ، الطبعة الأولى ، دار النهضة _ 

  1988 .رة  ،ھالعربیة ، القا

حسن مصطفى ، جریمة البلاغ الكاذب في ضوء القضاء والفقه ، دون طبعة ، منشأة  _ 

  . 1986المعارف ، القاهرة ، 

سن علام ، قانون الاجراءات الجنائیة مع تعلیق فقهي تحلیلي للنصوص وقضاء النقض ح_ 

 . 2000والتعلیمات العامة للنیابات ، الطبعة الثانیة ، منشأة المعارف ،الاسكندریة ، 

أمام المحاكم الجنائیة ، دون  حسن صادق المرصفاوي ، المرصفاوي في الدعوى المدنیة _ 

  .1989، الاسكندریة ،  طبعة ، منشأة المعارف

یوسف دلاندة ، قانون الإجراءات الجزائیة منقح وفق التعدیلات التي أدخلت  علیه بموجب _ 

و مزود بالاجتهادات القضائیة ، دون  2001یونیو سنة  26المؤرخ في  01/08القانون رقم 

  .  2001طبعة ،  دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر،  

ید أحمد الحوامدة ، الدفوع الشكلیة في أصول المحاكمات الجنائیة ( دراسة لورنس سع_ 

 .  2015مقارنة ) الطبعة الاولى ، مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع ، الأردن ، سنة 



محمد زكي أبو عامر ، الاجراءات الجنائیة ، دون طبعة ، منشأة المعارف ، الاسكندریة ، _ 

1994 . 

، مذكرات في قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري ، الطبعة العاشرة ، دار محمد حزیط _ 

 .   2015هومة ، الجزائر، 

، أصول الاجراءات الجزائیة في القانون الجزائري ، على ضوء آخر  محمد حزیط_ 

التعدیلات لقانون الاجراءات الجزائیة والاجتهاد القضائي ، دون طبعة ، دار هوما للنشر 

 .2018والتوزیع ، الجزائر ،

محمد مأمون سلامة ، الاجراءات الجنائیة في التشریع المصري ، الجزء الثاني ،دون _ 

 .   1988ار الفكر العربي ، القاهرة ، طبعة ،  د

محمد محدة ، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الاولیة ، الجزء الثاني ، الطبعة _ 

  .1991،1992الاولى ، دار الهدى، الجزائر ،

محمد مروان ، نظام الاثبات في المواد الجنائیة في القانون الوضعي الجزائري ، الجزء _ 

 .1999دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  الاول ،دون طبعة ،

محمد سعید نمور ، أصول الاجراءات الجزائیة ، شرح لقانون المحاكمات الجزائیة، الطبعة _ 

  . 2005الاولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع  ، الاردن ، 

في  محمد عبد الحمید مكي ، المسائل الاولیة غیر الجزائیة التي یتوقف علیها الفصل_ 

  . 2016معة نایف للنشر ، الریاض ، الدعوى الجزائیة ، دون طبعة ، دار جا

محمد فؤاد مهنا ، مباديء وأحكام القانون الاداري في جمهوریة مصر العربیة ، دون _ 

 .  1973طبعة ، مؤسسة شباب الجامعة ، القاهرة ، 

دار الثقافة للنشر  محمد صبحي نجم ، قانون أصول المحاكمات الجزائیة ، دون طبعة ،_ 

 . 2000والتوزیع ، عمان ، 

محمد الصغیر بعلي ، القرارات الاداریة ، دون طبعة ، دار العلوم للنشر والتوزیع ، عنابة _ 

  .نشر  ،دون سنة

محمود نجیب حسني ، شرح قانون الاجراءات الجزائیة ، دون طبعة ، دار النهضة العربیة _ 

  . 1988، القاهرة ، 



ب حسني ، جرائم الاعتداء على الاموال  ، الطبعة الثالثة ، منشورات الحلبي محمود نجی_ 

 الحقوقیة ،بیروت ، لبنان، دون سنة نشر .

مسعود شیهوب ، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة ، نظریة الإختصاص ، الجزء الثالث، _ 

  . 1999دون طبعة ،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ، 

التواب ، قانون الاجراءات الجنائیة ، دون طبعة ، منشأة المعارف ،  معوض عبد_ 

  . 1957الاسكندریة ، 

مصابحیة علي ، میسر حساب التعویضات عن الاضرار الجسمانیة الناتجة عن حوادث _ 

  .2014المرور، الطبعة الاولى ، منشورات بغدادي ، الجزائر ،  

جنائي ، دون طبعة ، دار هومة ، الجزائر مروك نصر الدین ، محاضرات في الإثبات ال_ 

  ،2004 . 

مروك نصر الدین ، محاضرات في الاثبات الجنائي ، الجزء الاول النظریة العامة للاثبات _ 

 . 2016، الطبعة السادسة ، دار هومة ،  الجزائر 

دار  نبیل اسماعیل عمر ، أحمد خلیل ، قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ، دون طبعة ،_ 

 .1997النشر الجدیدة للنشر ، الاسكندریة ، 

 .2018نبیل صقر ، الدفوع الجوهریة ، الطبعة الاولى ، دار الهدى ، الجزائر ، _ 

نبیل صقر ، الوسیط في شرح قانون الاجراءات المدنیة والاداریة ، دون طبعة ، دار _ 

  الهدى  ، عین ملیلة ، الجزائر ، دون تاریخ نشر .

شدید الفاضل رعد ، الدفوع الشكلیة في قانون أصول المحاكمات الجزائیة ، الجزء نبیل _ 

 .2010،  2009الاول ، الطبعة الثانیة ، المؤسسة الحدیثة للكتاب ، بیروت ، 

نجیمي جمال ، جرائم التزویر في قانون العقوبات الجزائري ، الجزء الاول والثاني ، _ 

 . 2017ائر ، الطبعة الثانیة ، دار هومة، الجز 

سعد حامد القبائلي ، ضمانات حق المتهم في الدفاع أمام القضاء الجنائي ، الطبعة _ 

  .1998الاولى ، دار النهضة ، القاهرة ، 

سعید حسب االله عبد االله ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة ،دون طبعة ، دار  _

  .1990الحكمة للطباعة والنشر ، الموصل ، 



یب ، أصول المحاكمات الجزائیة ، دراسة مقارنة ، الطبعة الاولى ، دار عاطف النق_ 

  .1993المنشورات الحقوقیة ، لبنان، 

عبــد الأمیر العكیلــي،  أصــول الإجـراءات الجنائیة فـي قــانون أصــول المحاكمـات الجزائیة _ 

 . 1973، الجــزء الثاني، الطبعة الأولى، مطبعة المعارف ، بغداد ، 

عبد الحكم  فودة ، الطعن التزویر في المواد المدنیة والجزائیة ، دون طبعة ، منشأة _ 

  . 1993المعارف، القاهرة ، 

عبد الحكم فودة الدفوع والدفاعات في المواد المدنیة والجنائیة ، في ضوء الفقه وقضاء _ 

 .1999النقض ، دون طبعة ، دار المطبوعات الجامعیة ، القاهرة ، 

  .1995عبد الحمید الشواربي ، الدفوع الجنائیة ، بدون طبعة ، منشأة المعارف ، مصر ، _ 

عبد االله اوهایبیة ، شرح قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري ، التحري والتحقیق  ، الطبعة _ 

  . 2014-2013الخامسة ، دار هومة ، الجزائر ، 

المواد الجزائیة ، دراسة مقارنة ، دون طبعة ، عبد االله هلالي ، النظریة العامة للإثبات في _ 

  .   1987دار النهضة العربیة ، دون بلد ، 

عبد العزیز سعد ، اجراءات ممارسة الدعوى الجزائیة ذات العقوبة الجنحیة ، سلسة تبسیط _ 

  .2006القوانین ، الطبعة الاولى ، دار هومة ، الجزائر ، 

ائیة في التشریع الجزائري والمقارن ، دون طبعة ، عبد الرحمان خلفي ، الاجراءات الجز _ 

 .2015دار بلقیس للنشر ، الجزائر ، 

عوض محمد عوض ، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجزائیة ، دون طبعة ،  _ 

  منشأة المعارف ، دون بلد نشر ، دون دار النشر .

الجنائي ، دون طبعة ، الدار علي عبد القادر القهوجي ، المسائل العارضة أمام القضاء _ 

 . 1986الجامعیة، الاسكندریة ، 

علي عوض حسن، جریمة البلاغ الكاذب ، دون طبعة، دار الكتب القانونیة، مصر ، _ 

2005.  

عمار بوضیاف ، القرار الاداري دراسة تشریعیة قضائیة فقهیة، الطبعة الاولى ، دار _ 

 . 2007جسور للنشر والتوزیع ، الجزائر ، 



، دون طبعة ، دیوان  2عمار عوابدي ،القانون الإداري ، النشاط الإداري ، الجزء _ 

  .2002المطبوعات الجامعیة، الجزائر ، 

فوزیة عبد الستار ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة اللبناني ، الطبعة الاولى ، دار _ 

  .1985النهضة العربیة للطباعة والنشر ، بیروت ، 

، مباديء الاجراءات الجنائیة في التشریع المصري ، دون طبعة ، دار الجیل  رؤوف عبید_ 

 . 1989للطباعة ، القاهرة ، 

رینیه غاروا، موجز في أصول المحاكمات الجزائیة، الجزء الثاني، ترجمة المحامي فائز _ 

 . 1982الخوري ، دون طبعة، المطابع المدنیة ، دمشق ، 

 أطروحات الدكتورا )2

فتحي ، الدفوع الموضوعیة أمام المحاكم الجزائیة ، اطروحة دكتورا ، كلیة الحقوق  محدة_ 

 .2011والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة  ، الجزائر ، 

 مذكرات الماجستیر  )3

بربارة عبد الرحمان ، الحمایة الجزائیة للأملاك العقاریة الخاصة ، رسالة ماجستیر ، _ 

  . 2000/ 2019كلیة الحقوق ، جامعة البلیدة ، 

بن كرور عیاشي لیلى ، الدفع الأولي أمام القاضي الجزائي ، دراسة تحلیلیة على واقع _ 

التشریع والقضاء الجزائریین مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ، جامعة منتوري قسنطینة ، 

  . 2009/2010السنة الجامعیة 

أمام القاضي الجزائي ، مذكرة الماجستیر ، القانون عمار زورقي ولید ، المسائل العارضة _ 

-2011حقوق ، السنة الجامعیة ، كلیة ال 1الجنائي والعلوم الجنائیة ، جامعة الجزائر 

2012. 

 المقالات )4



بن حبیبة إیمان ، طبیعة الدفع بالمسائل الأولیة في القانون الجزائري ، مجلة نظرة على _ 

، العدد السادس ،   2ق والعلوم السیاسیة ، جامعة وهران القانون الاجتماعي ، كلیة الحقو 

  .2015لسنة 

محمد عمورة ، الدفوع الاولیة والمسائل الفرعیة ، مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة _ 

  .2017، جانفي  1جامعة الاغواط ، العدد الخامس ، المجلد 

لاختصاص القضائي ( دراسة مواقي بناني أحمد ، تأثیر المسائل العارضة على انضباط ا_ 

مقارنة ) ، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة 

  .2015الحاج الاخضر ، باتنة ، العدد السادس ، مارس 

عمار مزیاني ، جریمة اصدار شیك دون رصید وفقا للاصلاحات الجدیدة ، مجلة الباحث _ 

  . 2016، العدد التاسع ، جوان  للدراسات الاكادمیة

 المجلات القضائیة )5

  . 1983المجلة القضائیة ، العدد الثاني لسنة _ 

 .1992المجلة القضائي،  العدد الاول لسنة _ 

 . 1992،  2المجلة القضائیة ،  العدد _ 

 . 1995، لسنة  1مجلة المحكمة العلیا ، العدد _ 

  .2005 لسنة ، 1 العددمجلة المحكمة العلیا ، _ 

 .2011، لسنة  1العدد مجلة المحكمة العلیا ، _ 

 النشرات )6

 . 1983نشرة القضاة لسنة _ 

 الموسوعات  )7



جندي عبد المالك ، الموسوعة الجنائیة ، الجزء الثاني ، دون طبعة ، دار إحیاء التراث _ 

  . 1931العربي، بیروت ، 

، الدفوع الجوهریة في المواد مروان محمد ونبیل صقر ، الموسوعة القضائیة الجزائریة _ 

   الجزائیة ، دون طبعة ، دار الهلال للخدمات الاعلامیة ، الجزائر ، دون سنة.

علي جروة ، الموسوعة في الاجراءات الجزائیة ، المجلد الثالث في المحاكمة ، دون طبعة _ 

  ، دون دار نشر ، دون سنة نشر.

  

  

  

  

  



  

  

  خلاصة الموضوع

  

  

  



  خلاصة الموضوع 

 330تعتبر المسائل الاولیة من الالیات القانونیة التي جعلها المشرع الجزائري وفقا للمادة    

من قانون اجراءات جزائیة تطبیقا لمبدأ قاضي الأصل هو قاضي الدفع ، من اختصاص 

القاضي الجزائي خارجا بذلك عن القواعد العامة للاختصاص باعتبارها مسائل مدنیة أو 

  لك لحسن سیر العدالة وتشجیع الاسراع  للفصل في القضایا .اداریة.... ، وذ

كما تعتبر ضمانا لحق الدفاع المنصوص علیه دستوریا ، متى أثیر الدفع بها وفقا    

من نفس القانون ، لیتم الفصل  331للشروط والكیفیات القانونیة المنصوص علیها في المادة 

فیها من قبل القضاء الجزائي قبل الفصل في الدعوى الجزائیة الاصلیة ، أو في نفس الحكم 

هة القضائیة من محكمة جنح ومخالفات أو محكمة جنایات ، متى قام على اختلاف الج

  المتهم باثبات هذه المسائل وفقا لقواعد الاثبات المقررة قانونا .

وتكون الاحكام الفاصلة في المسائل الاولیة حجة على باقي الجهات القضائیة وفقا لمبدأ    

  حجیة الشيء المقضي فیه أو المقضي به .

  

  

  



  

  

  

  لمحتویاتفھرس ا

  

  



  الفهرس المحتویات

 الصفحة  المحتوى

 01  مقدمة

 06  الفصل الاول : ماهیة المسائل الاولیة

  07  المبحث الاول : مفهوم المسائل الاولیة

  07  المطلب الاول للمصدر التشریعي للمسائل الاولیة

  08  الفرع الأول : مفهوم قاعدة قاضي الاصل هو قاضي الدفع .

  10  الفرع الثاني : مبررات مبدأ قاضي الاصل هو قاضي الدفع 

  14  الفرع الثالث : مدى تطبیق مبدأ قاضي الاصل هو قاضي الدفع :

  16  المطلب الثاني تعریف المسائل الاولیة

  16  الفرع الثاني : المصدر التشریعي للمسائل الاولیة في فرنسا 

  19  الفرع الثاني : المصدر التشریعي للمسائل الاولیة في الجزائر 

  21  المبحث الثاني : أنواع المسائل الاولیة

  21   المطلب الاول : المسائل الاولیة الجزائیة

  22  الفرع الاول : المسائل الاولیة في جریمة الوشایة الكاذبة 

  24  الفرع الثاني : المسائل الاولیة في جریمة التزویر 

  25  الفرع الثالث : المسائل الاولیة في جریمة القذف

  26  المطلب الثاني المسائل الاولیة الغیر جزائیة

  27  الفرع الاول: المسائل الاولیة الاداریة .

  30  الفرع الثاني : المسائل الاولیة المدنیة 

 32 المسائل الأولیة العقاریة  الفرع الثالث :

  34  الفرع الرابع المسائل الاولیة المتعلقة بشؤون الاسرة 

  37  الفرع الخامس : المسائل الاولیة التجاریة 

  39  المبحث الثالث : تمییز المسائل الاولیة عن غیرها من النظم

  39  المطلب الاول تمییز المسائل الاولیة عن الدفوع الشكلیة

  40  الأول : أوجه التشابه بین الدفع الشكلي والمسائل الاولیة :الفرع 



  42  الفرع الثاني : أوجه الاختلاف بین الدفع الشكلي والمسائل الاولیة 

  43  المطلب الثاني : تمییز المسائل الاولیة عن عن الدعوى المدنیة

  44  الفرع الاول : نقاط التشابه 

  45  الفرع الثاني : نقاط الاختلاف 

  47  خلاصة الفصل الاول

  48  الفصل الثاني : أحكام الدفع بالمسائل الاولیة

  49  المبحث الاول : شروط الدفع بالمسائل الاولیة

  49  المطلب الاول : الشروط المتعلقة بكیفیة ابداء الدفع بالمسائل الاولیة 

  49  الفرع الاول :قبل فتح باب المرافعة

  51  صراحة من قبل المتهم الفرع الثاني :

  52  المطلب الثاني : الشروط المتعلقة بمضمون الدفع بالمسائل الاولیة 

  52  الفرع الاول أن یكون جدیا 

  54  الفرع الثاني : من شانه ازالة وصف الجریمة

  56  المبحث الثاني : الاثبات في المسائل الاولیة

  56  المطلب الاول : عبء اثبات المسائل الاولیة

  56  الفرع الاول : النیابة العامة

  58  الفرع الثاني : المتهم 

  61  المطلب الثاني : طرق اثبات المسائل الاولیة

  61  الفرع الاول : طرق اثبات المسائل الاولیة الجزائیة

  65  الفرع الثاني : طرق اثبات المسائل الاولیة غیر الجزائیة

  69  ولیةالمبحث الثالث : الفصل في المسائل الا 

 69 المطلب الاول : اجراءات الفصل في  المسائل الاولیة

  70  الفرع الاول :  أمام محكمة الجنح والمخالفات 

  72  الفرع الثاني :  أمام محكمة الجنایات

  75  المطلب الثاني : حجیة الاحكام الفاصلة في المسائل الاولیة

  75  الفرع الاول بالنسبة للقضاء الجزائي

  77  الفرع الثاني بالنسبة للقضاء غیر الجزائي 

  81  خلاصة الفصل الثاني

  82  الخاتمة
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